
 
 

 ة الشعبيةــــة الديمقراطيـــــالجمهورية الجزائري

 والبحـــث العلمـــيي ــم العالـــوزارة التعلي

 جامعة محمد بوضياف بالمسيلة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصفة المؤسسة الجامعية الرتبة العلمية الإسم و اللقب
 رئيسا جامعة المسيلة أستاذ محاضر "ب" هني عامر

 مشرفا و مقررا جامعة المسيلة أستاذ محاضر "ب" زيتوني عادل
 مناقشا جامعة المسيلة أستاذ مساعد "أ" صيد يوسف

 

 

 2025جوان  15 تاريخ المناقشة: 

 والعلوم السياسيةكلية الحقوق 

 قسم الحقوق 

 والعلوم السياسيةميدان الحقوق 

 تخصص: قانون إداري 

 كآلية للرقابة الدستورية المحكمة الدستورية

 في الجزائر
 إداري مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر أكاديمي، تخصص قانون 

 إعداد الطالب

 سعيدي كمال

 إشراف الأستاذ

 زيتوني عادل

 لجنة المناقشة

 

 

https://iconape.com/mohamed-boudiaf-university-of-msila-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A9-logo-icon-svg-png.html


 
 

 ة الشعبيةــــة الديمقراطيـــــالجمهورية الجزائري

 والبحـــث العلمـــيي ــم العالـــوزارة التعلي

 جامعة محمد بوضياف بالمسيلة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصفة المؤسسة الجامعية الرتبة العلمية الإسم و اللقب
 رئيسا جامعة المسيلة أستاذ محاضر "ب" هني عامر

 مشرفا و مقررا جامعة المسيلة أستاذ محاضر "ب" زيتوني عادل
 مناقشا جامعة المسيلة أستاذ مساعد "أ" صيد يوسف

 

 

 2025جوان  15 تاريخ المناقشة: 

 والعلوم السياسيةكلية الحقوق 

 قسم الحقوق 

 والعلوم السياسيةميدان الحقوق 

 تخصص: قانون إداري 

 كآلية للرقابة الدستورية المحكمة الدستورية

 في الجزائر
 مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر أكاديمي، تخصص قانون إداري 

 إعداد الطالب

 سعيدي كمال

 إشراف الأستاذ

 زيتوني عادل

 لجنة المناقشة

 

 

https://iconape.com/mohamed-boudiaf-university-of-msila-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A9-logo-icon-svg-png.html


 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إهداء

الى الوالدين أهدي هذا العمل المتواضع 

 وأطال فيالكريمين شفاهما الله 

وأن يديم عليهما الصحة  عمريهما

 والعافية

فلذات كبدي فرات والى الزوجة الكريمة 

  وغيث ومهيب

 وأخواتي وأولادهم وبناتهم الى إخواني 

 الدراسة وزميلاتي فيالى زملائي 

 وكل طاقم كلية الحقوق والمهنة

 الى كل من يعرفني

                                                                        

                                                                 سعيديكمال 
                                        



 
 

  

 

 وعرفانشكر 

التقدم بالشكر  علىكان لزاما 

 الجزيل 

أولا لله عز وجل،  والعرفان الخالص

 ثم

 زيتوني عادل  الفاضل الأستاذ إلى

الذي شرفني بالإشراف على هذه 

 المذكرة 

التوجيهات والنصائح التي  وعلى

ذللت الصعاب أمامي، والى اللجنة 

، وكل من االمشرفة رئيسا وأعضاء

 ساهم في إعداد المذكرة

                                                

 الطالب كمال سعيدي
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 :مقدمة

القاعدة الدستورية من أسمى القواعد المؤسسة للنظام القانوني، فهي تضبط جميع  عتبرت
، ويأتي في مقدمتها المجال القانوني أيا كانت ةالسياسي أنظمهاختلاف االمجالات في الدول على 

يسمو الدستور أن  ذلك إلى ضف، تجلياته، ومن هذا السمو تستمد الجهة الموكلة إليها حمايتها
التي  والأصولالقواعد  عليه رسىتالذي  الأعلى الأساسيفي الهرم القانوني للدولة وهو القانون 

وظائفها ويضع الحدود والقيود معالم ويحدد السلطات العامة، ويرسم لها  يقوم عليها نظام الحكم،
يرتب الضمانات الأساسية و ، بالأفراد الخاصةالحريات الحقوق  ويصون الضابطة لنشاطها، 

ولكي  ،بحقوقهم الأفرادمطالب  كثرة لىاوقد أدى التطور الكبير للدولة عبر التاريخ ا، لحمايته
 قامت هذهتكريسا للديمقراطية الحقة بشكل أفضل، و  هذه الحقوق والحرياتم يتنظلدولة ل يتسنى

مؤسساتها وهيئاتها على كل  خلالمن  الأخيرة بإصدار وسن جملة من النصوص القانونية
 .ياتالمستو 

في كثير من الدول التي أقرت مبدأ سمو الدستور على القوانين، أن  عليه المتعارف فمن
مبدأ الرقابة على  كما أقرتتخالفه،  ولامنه لسلطانه  الأدنى والأحكامتخضع كل التشريعات 

الذي يجب أن ، ومكوناته لحماية الدستور الأساسيةدستورية القوانين التي تعتبر إحدى الضمانات 
 .فيها أجهزة الدولة ومؤسساتها وأفراد المجتمع جميعحترم من طرف ي

وتختلف الدول حول فكرة الرقابة على دستورية القوانين، فالبعض منها تمنع هذه الرقابة 
، 1921والدستور البولوني لسنة  1831ومثال ذلك الدستور البلجيكي لسنة  بشكل صريح،

سيادة البرلمان ومن ثم يتعذر تقييد سلطته أو إقرار أية وبريطانيا التي يقوم نظامها على مبدأ 
ما الدول التي تأخذ بالرقابة على دستورية القوانين فإنها أ، رقابة على ما يصدره من تشريعات

القانون، ويختلف لها يمنحها  التي صلاحياتالتختلف من حيث الجهة التي تتولى الرقابة ومدى 
 .إلى آخرتجسيد دستورية القوانين من نظام 
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 والوقوفرقابة على النصوص القانونية اللدستور وجد نظامين لفرض لسمو هذا الولضمان 
ة لهيئ مهمة الرقابة تسندحيث أنظمة تعتمد على الرقابة السياسية  فهناك ،له تهامطابق على مدى

أنظمة أخرى  وهناك، أي رقابة قبليةه مطابقة القانون للدستور قبل صدور لتحقق من مدى لخاصة 
الرقابة القضائية التي يضطلع بها رجال القضاء لما فيها من ضمانات الحياد تعتمد على 

وهي  ،القانوني الذي يسمح لهم بتفعيل الرقابة بطريقة جدية في المجال والموضوعية والتكوين
 ن طريقع وتكون إما بدعوى أصلية أو بدفوع عدم الدستورية، ،رقابة بعدية أي بعد صدور القانون 
 .المحاكم العادية أو محاكم مختصة

مع أول دستور لها، عن طريق إنشاء هيئة الجزائر كانت لها تجربة الرقابة الدستورية  أما 
، ولكن 19631من دستور  65كان بموجب المادة والذي لمجلس الدستوري أطلق عليها تسمية ا

 الدستوري، السياسية فبقيت هذه الفكرة حبيسة النص الخلافاتبسبب  لاهذا الدستور لم يعمر طوي
المجلس التنصيب بسبب ظروف خاصة مرت بها البلاد آنذاك أدت الى تجميد ولم يكتب لهذا 

بسبب عدم  1976دستور  في الرقابة الدستوريةفكرة وغابت  ،العمل به بعد أيام قليلة من إقراره
، 19892غاية التعديل الدستوري لسنة  إلىاغ ستمر الفر او ، هايتضمنالدستور  في نصوجود أي 

الذي خصص أحكاما للرقابة على الدستورية واستحدث لهذا الغرض مجلسا دستوريا، وظلت هذه 
مع تغييرات طفيفة لم  2016و  1996الهيئة ثابتة عبر محطات التعديلات الدستورية لسنتي 

 .تمس بجوهره 

 الحاصلةللتطورات  ةكانت تعيشها الجزائر واستجابونتيجة للظروف الداخلية والخارجية التي 
شهد النظام حيث ، 2020التعديل الدستوري سنة  ، قامت السلطة السياسية بإقرارفي العالم

                                                           

ج ر ، 1963سبتمبر  08 بموجب المرسوم، بتاريخ، الصادر 1963لسنة  دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -1
 .1963سبتمبر  10الصادرة في  ،64 ج ج ع

 1989فبراير  28الصادر بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ في  ،1989 لسنة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية دستور -2
 01الصادرة بتاريخ  09 ج ر ج ج ع، 1989فبراير  23 استفتاءالمتعلق بإصدار نص التعديل الدستوري الموافق عبيه في 

 .230، ص 1989مارس 
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نتقل المؤسس وا ،الدستوري الجزائري نقلة نوعية من نظام المجلس الدستوري الى محكمة دستورية
مجلس دستوري إلى رقابة قضائية عن طريق اليق الدستوري الجزائري من الرقابة السياسية عن طر 

 صلاحياتمن خلال منحها ، ربضمان احترام الدستو مكلفة مؤسسة جديدة ومستقلة استحداث 
التي لم تمنح سابقا للمجلس  اتضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية وهي الصلاحي

 .الدستوري 

كما أن نية الإصلاح السياسي تقتضي العمل بمبدأ الفصل بين السلطات، ولأن الدستور 
يقر هذا المبدأ، وجب أن تكون الرقابة على دستورية القوانين رقابة ملزمة وذات قوة، ولا تكون 

بالفعل وتخلى المشرع عن  ما تمكذلك إلا بمؤسسة دستورية مستقلة ذات طبيعة قضائية، وهو 
 سياسية.دستوري كهيئة ذات طبيعة المجلس ال

المحكمة الدستورية هي الجهة الوحيدة المخول لها صلاحية الرقابة على دستورية  وعليه فإن
لا تتحرك ها المؤسسة التي تضمن احترام الدستور وتسهر على تفسيره، إلا أن عتبارهاابالقوانين 

ددة في الدستور والتي منحها من تلقاء نفسها وإنما هي بحاجة إلى تحريك من قبل جهات مح
 .الإخطارالمؤسس الدستوري حق 

الآجال  فيبشأن نص ما فإنه يتعين عليها الفصل في هذا الإخطار  أخطرتا إذا هنغير أ
تضمن إما تها الذي اتملزمة بتسبيب قرار ملزم ونهائي، كما أنها غير المحددة في الدستور بقرار 

ها اتتضمن قرار تمطابقة النص للدستور أو عدم مطابقته وذلك بخصوص رقابة المطابقة أو 
  .دستورية النص أو عدم دستوريته بخصوص باقي أنواع الرقابة

 أهمية الموضوع: -1

تكمن أهمية الموضوع في التعرف على المكاسب المحققة في مجال الرقابة على دستورية القوانين، 
 حداثة المؤسسة على غرار الدول التي سبقت الجزائر لهذه التجربة.بالرغم من 
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للمؤسس الدستوري من الرقابة  والسلس الرسمي الانتقالخاصة مع  لهابالإضافة إلى الدور الفعال 
قفزة  تعتبرالسياسية ممثلة في المجلس الدستوري إلى الرقابة القضائية للمحكمة الدستورية، والتي 

نوعية تحسب له، وذلك من أجل إبعاد الشبهات عن أعمال المؤسسة، خاصة التوجهات والميولات 
 .ستبدالها بالكفاءات في مجال القانون الدستوري االسياسية والحزبية للأعضاء، و 

 أهداف الموضوع:  -2

الرقابية المتخذة من أجل وضع القوانين  الآليات على الوقوف إن الهدف الأساسي والمهم هو
التي صاحبت الإصلاحات الدستورية تحت مجهر الرقابة وكيفية التواصل مع المحكمة، وكذلك 

حماية القوانين والنصوص الدستورية من  بغيةالمؤسس الدستوري  إنشاء هذه المؤسسة الرقابية من
 .بهذا الخصوصرة بالإضافة الى أهم القرارات والأحكام الصاد، الانتهاك

 الموضوع: اختيارأسباب  -3

بالنظر الى حداثة المؤسسة الرقابية، والدور المهم للمحكمة الدستورية وذلك : أسباب موضوعية* 
الحقيقي والفعال من الرقابة السياسية الى  بالانتقالفي الرقابية على دستورية القوانين، خاصة 

 التشريعي.خاصة النظام و  الانتقاداتالذي كان محل العديد من  الانتقال، هذا الرقابة القضائية

لمواضيع الجديدة محل الساعة، لذلك كانت هذه المؤسسة باالشخصي  الاهتمام :أسباب ذاتية* 
نقطة تحول في مجال الرقابة الدستورية،  والتي تعتبربالدراسة  اهتمامي والفتية محلالجديدة 

 .التي عانت منها وإشكالية الاستقرار، الاستقلالبها الجزائر منذ بالنظر إلى التحولات التي مرت 

  صعوبات:ال -4

غرار قلة  والعقبات علىبسبب تشعب وعمق عنوان الموضوع، فقد واجهتنا العديد من الصعوبات 
والميول ومحدودية المراجع في هذا المجال بالنظر الى حداثة المحكمة الدستورية، إلا أن الشغف 

  ذلك.القانون الدستوري حال دون  لدراسة
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 الإشكالية: -5

فيها الشعب  والتي طالب، 2019بعد المحطات التي شهدتها الجزائر منذ الحراك المبارك سنة 
الفساد، كان لزاما على صناع القرار القيام بإصلاحات تمس جميع  وقلع لرموزبإصلاح جذري 

عنه ميلاد مؤسسة رقابية  والتي تمخض، 2020المجالات، ولعل أهمها التعديل الدستوري لسنة 
حماية الدستور من الخروقات التي وقعت  جديدة حلت محل المجلس الدستوري، أسندت لها مهمة

 الى الإشكالية التالية:  نخلصيجعلنا  وهذا ماة فعالة، آليات رقابي وذلك عبرفي السابق، 

 حماية النصوص الدستورية؟لى أي مدى ساهمت المحكمة الدستورية في إ

 المناهج المعتمدة: -6

مناهج: المنهج الوصفي والمنهج التحليلي والمنهج  ثلاث على اعتمدنا الموضوع لهذا دراستنا في
المقارن، حيث استعملنا المنهج الوصفي كأساس لتوضيح المفاهيم والتحليلي بغرض تحليل بعض 
النصوص القانونية، والمنهج المقارن للمقارنة بين الهيئة السابقة الرقابة الدستورية ممثلة في 

 في المحكمة الدستورية.  المجلس الدستوري والمؤسسة الحالية ممثلة
 : الموضوعخطة  -7

للإجابة على الإشكالية التي طرحناها قمنا باعتماد الخطة الثنائية، حيث قمنا بتقسيم الموضوع 
الى فصلين، الفصل الأول تم التطرق فيه الى الجانب النظري والمفاهيمي للمحكمة الدستورية 

دراسة تطور خلال  التطبيقي منللجانب  بالتطرق والرقابة الدستورية، وفي الفصل الثاني قمنا 
، بالإضافة الى تقييم لهذه 2020الاختصاصات للرقابة الدستورية في ظل التعديل الدستوري 

 .الرقابة في السابق إبان المجلس الدستوري وحاليا في ظل المحكمة الدستورية
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الفصل الأول

 الضبط المفاهيمي للدراسة
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 واحدة من أهم المؤسسات القضائية ، وهيئة دستورية متخصصة تعتبر المحكمة الدستورية      
 ر لسنةالدستوري الأخيفي التعديل  الجزائري  المشرع لها وكلألذا فقد  في النظم السياسية الحديثة،

مراقبة مهمة  إلىحماية الدستور وضمان سيادته، بالإضافة  يتمثل في بالغ الأهميةدورا  2020
 القضاء العادي وكل من كما أنها مستقلة عن  تفسير النصوص الدستورية، و دستورية القوانين

الى  لذا سنتطرق  النفاذ، تتسم قراراتها بالإلزام و الإداري، فهي تمارس نوعا مختلفا من القضاء و
 مفهوم الرقابة الدستورية في المبحث الثاني .ل مبحث أول، وفي المفهوم المحكمة الدستورية 

 المحكمة الدستورية:المبحث الأول: مفهوم 

هذا المبحث الى مفهوم المحكمة الدستورية من خلال تبيان الإطار  ضمنسنتطرق بالشرح 
فة فيها بالإضا وتشكيلتها وشروط العضويةالزماني لميلادها )مطلب أول(، بعد ذلك نقوم بتعريفها 

 )مطلب ثاني(، وكذا الجهات المخول لها دستوريا إخطار استقلاليتهاعلى  الدالةالى الضمانات 
 .طلب ثالث(المحكمة الدستورية )م

 .نشأة المحكمة الدستوريةالمطلب الأول: 

 مؤسسة ،2020 سنةئري في التعديل الدستوري لاالمؤسس الدستوري الجز  استحدثلقد 
 المحكمة ميلادإلى  المطلبدستورية الجديدة تتمثل في المحكمة الدستورية، حيث سنتطرق في هذا 

 .)فرع ثاني( استحداثهامبررات و  في الجزائر )فرع أول( الدستورية

 :المحكمة الدستورية في الجزائر استحداثالفرع الأول: 
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تعديل ال بموجبالمؤسس الدستوري  استحدثهاتعتبر المحكمة الدستورية مؤسسة دستورية مستقلة، 
تم  الذي لهذا الأخير متدادااحيث تعتبر ، 1مكان المجلس الدستوري  2020لسنة  الدستوري 

"يؤسس المجلس على:  153الذيً  ينص في مادته  1989بموجب دستور هو الآخر إنشائه 
المجلس فنص أن:"  2016، أما التعديل الدستوري لسنة الدستور" باحتراميكلف  الدستوري و

الدستور. كما يسهر المجلس الدستوري على  احترامالدستور هيئة مستقلة تكلف بالسهر على 
التشريعية، ويعلن نتائج هذه  الانتخاباتالجمهورية، و رئيس  انتخاب، و الاستفتاءصحة عمليات 

 صلاحياتتوسيع  خلاللمحكمة الدستورية من لميلاد اتمهيدا كان  كله، هذا 2" الانتخابات
أهمية حيث أقحم المواطنين والقضاء في مجال  الأكثر بالإضافةالمجلس الدستوري، وقد أتى 

الأساسية، عن طريق الإخطار بالدفع الحريات  الحقوق و حماية دستورية القوانين، و الرقابة على
 .3بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة

 الجزائري في تاريخ النظام الدستوري  ةجديدمؤسسة  استحداثإلى  الضرورةحيث دعت هذه 
المجلس الدستوري إلى المحكمة الدستورية، والذي برز في مشروع  السلس من الانتقال خلالمن 

بدعوة من الرئيس عبد المجيد تبون، إذ تضمن التعديل  2020التعديل الدستوري الجديد لسنة 

                                                           

 ،01 العدد ،01 المجلد مختار عنابة، جامعة باجي، المحكمة الدستورية في الجزائر، المجلة الشاملة للحقوق، أحسنغربي  -1
 .67ص ،2021

 26المؤرخ في  438-98، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي 1996دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  -2
، ج ر ج 1996نوفمبر  28، المتعلق بنشر تعديل الدستور المصادق علية في استفتاء 1996ديسمبر  07الموافق 1417رجب 
، ج ر ج ج 2002ابريل  10المؤرخ في  03-02لمتمم بموجب القانون ، المعدل وا1996ديسمبر  08المؤرخة في  76ج ع 

 63ج ر ج ج ع  2008نوفمبر  15المؤرخ في  19-08، والمعدل بموجب القانون 2002ابريل  14الصادرة بتاريخ  25ع 
خة في المؤر  14ج ر ج ج ع  2016مارس  06المؤرخ في  01-16، والمعدل بموجب القانون 2008نوفمبر  16المؤرخة في 

 .182المادة ، 2016مارس  07
 .2016من التعديل الدستوري لسنة  188المادة  -3
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 ،185محكمة دستورية بموجب المادة  المعنون بمؤسسات الرقابة إنشاء الرابعالدستوري في الباب 
 .1من الباب المذكور لأولاوخصها بفصل كامل وهو الفصل 

 المحكمة الدستورية في الجزائر: استحداثالفرع الثاني: مبررات 

 تتمثل وأخرى موضوعيةقانونية  مبرراتإنشاء المحكمة الدستورية في وراء  الدوافع تكمن
 :في

رية المحكمة الدستورية في الدفع بعدم دستو  استحداث مبررات تتمثلوافع القانونية: دأولا: ال
ة القانوني الأنظمةرقابة قضائية حيث أقرت مختلف  يعتبرالذي و القوانين بطبيعته إجراء قضائي، 

مة في دساتيرها أحكاما تتعلق بالرقابة الدستورية على القوانين، فعهدت العديد من الدول للمحك
 .هذه الرقابةالدستورية 

وعدم التمييز حيث  الثلاثلدستوري إلى تحقيق المساواة بين السلطات كما سعى المؤسس ا
المحكمة الدستورية، والذي جسدها بمنح القضاء سلطة  إنشاءمبدأ المساواة أحد أهم مبررات  عتبرا 

الدفع بعدم الدستورية، مثلما هو الحق للهيئات التشريعية والهيئات التنفيذية أن تطعن في عدم 
الهيئات القضائية لتجسيد هذا المبدأ  يةلالاستقنص ينتهك الحقوق والحريات أو ينتهك أي دستورية 

الدستورية عند البت في أي تنازع يتعلق بتجاوز  ةالمحكم تتولاهاالعدالة الدستورية، التي  خلالمن 
 .2جهة، وحماية الحقوق والحريات من جهة أخرى  السلطة من

                                                           

جامعة قاصدي مرباح ورقلة،  ،المحكمة الدستورية ودورها في الاستقرار السياسي في الجزائر، مذكرة ماسترشبوبة نادية،  -1
 .12 ص ،2021-2022

الشهيد ليندة، فعالية المحكمة الدستورية في تجسيد مبدأ الدفع بعدم الدستورية، مذكرة لنيل شهادة الماستر، جامعة  طواهرية -2
 .43-34ص ،2019/2020لخضر، الوادي، كلية الحقوق والعلوم السياسة،  حمه
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العدالة والحماية  واستقلاللسلطات والتوازن بينها، مبدأ الفصل بين ا حيث يكفل الدستور
 باعتبار، وكذلك 1وضمان الأمن القانوني والديموقراطي قابة عمل السلطات العموميةر و  القانونية

للقضاء بدور  الاعترافالسلطة وأنه الحامي للحقوق والحريات التي تستدعي  هو القضاءأن 
 .الرقابة على دستورية القوانين

 لتستبداالتي  الأخرى من تجارب الدول  الاستفادةفي  تتلخصالتي و  الدوافع الموضوعية:ثانيا: 
ي، عدم نجاح تجربتها المتأثرة بالدستور الفرنس اكتشفتالمجالس الدستورية بمحاكم دستورية حيث 

 .مثل تونس والمغرب

وكذلك التوجه العالمي نحو القضاء في الرقابة على دستورية القوانين، فالرقابة عن طريق 
 على مستوى قارةفرنسا  فيتطبق سوى  لاالمجلس الدستوري المبتكرة من قبل الدستور الفرنسي 

 تانفصلأو تلك التي  الاشتراكيأوروبا بأكملها، بما فيها أوروبا الشرقية التي كانت تنتهج النظام 
نموذج الرقابة القضائية عن طريق محكمة دستورية، وهذا ما  اتبعتالسوفياتي، كلها  الاتحادعن 

 .2محكمة الدستورية للرقابة على دستورية القوانيناليؤكد أفضلية إتباع 

 

)شروط العضوية وضمان تعريف وتشكيلة المحكمة الدستورية المطلب الثاني: 
  (.استقلاليتها

                                                           

، 2020المعدل والمتمم، سنة  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،ة الديمقراطية الشعبيةالجزائري الجمهورية ديباجة دستور -1
 م. 2020سنة  ديسمبر 30ه الموافق  1442جمادى الأولى عام  15 المؤرخة في ،82الرسمية، العدد  الجريدة

محكمة  بدور الرقابة على دستورية القوانين وتحويل المجلس الدستوري إلى الجزائري للقضاء  الاعترافت ابومدين محمد، مبرر  -2
، المركز الجامعي أمين العقال الحاج موسى أق أخموك تامنغست، معهد والاقتصاديةللدراسات القانونية  الاجتهاددستورية، مجلة 

 .11ص ،2019، 04 ، العدد08الحقوق والعلوم السياسة، المجلد 
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وفقهاء  الباحثينالكثير من  اهتمام محلمصطلح دقيق كتعريف المحكمة الدستورية لقد كان ل
 اتهمع تبيان تشكيل المحكمة الدستورية )فرع أول(، إلى تعريف عليه سنتعرضو ، الدستوري  القانون 

 .)فرع ثاني( لها الاستقلاليةضمان و  فيها العضويةشروط و 

 الفرع الأول: تعريف المحكمة الدستورية

 زاويتينإلى تعريف المحاكم الدستورية من  نجده خلص الفقه الدستوري  وجهة نظرمن 
 .العضوية، أما التعريف الثاني فقد عالجها من الناحية الموضوعية من الناحية الأولى

أي  ،انينك الهيئة التي تمارس الوظيفة الرقابية على دستورية القو لت أنها: لعضوي أولا: المعيار ا
 .الحكم بدستورية أو عدم دستورية النصوص

أخرى  جهةوفي المسائل الدستورية،  فيالنظر و فيقصد بها الفصل  :الموضوعي ثانيا: المعيار
  ." المحاكمالصادرة عن هذه  الأحكام" مجموعة القرارات أو  بأنها عرفت

" ... مؤسسة مستقلة مكلفة بأنها  2020من التعديل الدستوري  185كما عرفتها المادة 
 .1الدستور... " احترامبضمان 

 :الثاني: تشكيلة المحكمة العليا الفرع

، وكذا المادة 2020من التعديل الدسـتوري لسنة  186المؤسس الدستوري ضمن المادة  أقر
( 12إثني عشر )بتحديد أعضاء المحكمة الدستورية على  ،93-22من المرسوم الرئاسي  03

عضو و ، الدستورية ( أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس المحكمة04أربعة )عضوا، 
مجلس الدولة  هينتخب (01) عضو واحدو ، هامن بين أعضاءالمحكمة العليا  تنتخبه (01) واحد

                                                           

، 2020ديسمبر  30المؤرخ في  442-20المعدل بموجب المرسوم الرئاسي  ،2020من التعديل الدستوري  185المادة  -1
  .2020ديسمبر  30، المؤرخة في 82ج ر ج ج، ع 
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، وفق شروط 1المنتخبين ( أعضاء من بين أساتذة القانون الدستوري 06ستة )و ، همن بين أعضاء
 .2وكيفيات خاصة

( 08في حدود ثمانية ) الانتخابتغليب لأسلوب و  في العضوية عدم توازن  فنلاحظ أن هناك
بين بالإضافة الى وجود مزيج  ،( أعضاء04المحدد بأربعة ) و على أسلوب التعيين أعضاء،

السلطتين من الناحية العددية،  هاتين سلطتين التنفيذية والقضائية، دون إحداث التوازن بينال
ة الذي أخذ به المؤسس الدستوري يتمثيل السلطتين المذكورتين تمثيل الكفاءات الجامع إلىويضاف 

للسلطة التشريعية من عضوية المحكمة الدستورية على  استبعاد، مع 3لأول مرة بنص صريح
درء لمفاسد السلطة  افيه اذاته كان معمولا به في المجلس الدستوري، وهذه الخطوة في حد غرار ما

 السياسية.

التركيبة البشرية للمحكمة الدستورية قد جمعت العديد من  ه من جهة أخرى نجد أنكما أن
ضائية، التمثيل، بإشراك السلطتين التنفيذية والق فيبدرجات متفاوتة  في الدولة الفواعل والأطياف

 نيةأعضاء يعينهم رئيس الجمهورية من بين الكفاءات الوط (04) أربعةفالسلطة التنفيذية ممثلة ب
 نا نجد أنغير أن عيين رئيس المحكمة الدستورية،تصلاحية  إلىبالإضافة  ،في مجال القضاء

رئيس المحكمة لعن منح رئيس الجمهورية صلاحية تعيين نائب  الدستوري تخلى المؤسس
 .4الدستورية كما كان معمولا به في المجلس الدستوري سابقا

                                                           

م المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رق 93-22مرسوم رئاسي رقم  -1
 .2022مارس سنة  08ه الموافق  1443شعبان عام  05، مؤرخ في 17
 انتخاب، يحدد شروط وكيفيات 2021غشت سنة  4الموافق  1442ذي الحجة  25مؤرخ في  304-21مرسوم رئاسي رقم  -2

 .60ع  ج،أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية، ج ر ج 
الحقوق  كلية والاجتماعية،مجلة العلوم القانونية  ،2020: قراءة لتشكيلة المحكمة الدستورية التعديل الدستوري غربي أحسن -3

 .566ص  ،2020 ،4ع  ،5م  الجلفة،جامعة زيان عاشور  والعلوم السياسية،
 .2016من التعديل الدستوري لسنة  183المادة  -4
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ضمن التشكيلة غير أنه تم تقليص نسبة التمثيل بالنسبة للسلطة القضائية فهي حاضرة أما  
عن المحكمة  (02) في المجلس الدستوري سابقا، عضوين أعضاء (04) بعدما كانت بأربعة

بين  منمنتخب  (01واحد ) قاض ،فقط ، ليصبح بممثلين عنها1مجلس الدولة عنالعليا وآخرين 
 .مجلس الدولة بين قضاة منمنتخب المحكمة العليا وآخر  قضاة

عن طريق  انتخابهميتم الذين ( أعضاء من أساتذة القانون الدستوري، 06لى جانب ستة )إ
(، ويتم 02، وتوزيع المقاعد على الندوات الجهوية للجامعات لكل ندوة جهوية مقعدان )الاقتراع

 .2الجامعية التابعة لكل ندوة جهوية للجامعات المؤسسةإجراء الانتخابات بمقر 

 العضوية في المحكمة الدستورية:أولا: شروط 

عيين تشكيلة المحكمة الدستورية، ألا وهما نظام الت باختياربعدما تعرفنا على النظامين الخاصين 
 من الأعضاء 2/3وثلثين الأعضاء يعينهم رئيس الجمهورية،  1/3 ثلث ووجدنا أنمعا،  والانتخاب
قد أقر جملة من ه نجدفعضوية المحكمة الدستورية الخاصة بسنتطرق الى الشروط  منتخبون،
 ئيس المحكمةوخاصة بر  شروط إضافية إلىلعضوية المحكمة الدستورية، بالإضافة  العامة الشروط

 .دون غيره الدستورية

 المحكمة الدستورية:  أعضاءالشروط الواجب توفرها في  -1

 المحكمة الدستورية عضوالشروط وجب توفرها في جملة من  إلىلقد تطرق المؤسس الدستوري 
ضائي قسواء من المعينين من قبل السيد رئيس الجمهورية أو المنتخبين من بين قضاة الهرم ال

                                                           
 .2016 لسنة من التعديل الدستوري  183المادة  1
 .05ص  ،304-21من المرسوم الرئاسي  07 – 03المواد  2
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يمكن تفصيلها ، حيث 187ت عليها المادة نصو  الدستوري  العادي والإداري أو أساتذة القانون 
 :1كالآتي

لتولي عضوية المحكمة الدستورية بلوغ سن  السالفة الذكر المادة اشترطتحيث  السن: شرط *
شخص تقديم ملف لأي العضو أو تعيينه، وعليه لا يكمن  انتخابسنة ميلادية كاملة يوم  50

السن، شرط  استيفاءعدم  ، وإلا فإن ملفه مرفوض بسببكاملة سنة 50 يتم خمسينترشحه مالم 
 الخبرة في موضوع المحكمة الدستورية. عنصر اعتمادإلى رغبة المشرع في  ويعود ذلك

يشترطه المشرع الجزائري في المادة  وهو ما، القانون الدستوري  مجال فيشرط التكوين  *
المترشح لنيل عضوية المحكمة  استفادة، بضرورة 2020( من التعديل الدستوري لسنة 187)

الدستورية من تكوين متخصص في القانون الدستوري للأعضاء الذين لا يملكون تخصص في 
 هذا المجال، وهذا الشرط يتيح إمكانية تعيين أعضاء ليسوا مختصين في القانون الدستوري.

المحكمة الدستورية، أعضاء  عاتق الملقاة علىبالنظر للمهام الكبيرة  :القانونيةالخبرة شرط  *
، بالإضافة 2فالمشرع شدد على شرط الكفاءة الدستورية، بخبرة وكفاءة عالية في مجال القانوني

من المرسوم  09والتي نصت عليها المادة  الى بعض الشروط الخاصة بأساتذة القانون الدستوري 
 : 304-21الرئاسي 

 أن يكون برتبة أستاذ -

 مساهمات عملية( سنوات على الأقل، وله 5الدستوري لمدة خمس )أن يكون أستاذا في القانون  -
 في هذا المجال.

                                                           
 .2020من التعديل الدستوري لسنة  718المادة  1
، 59 مالتشكيلة وشروط العضوية، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية،  ،فريد دبوشة، المحكمة الدستورية في الجزائر -2
 .483، ص 2022، الجزائر، 03 ع
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 أن يكون في حالة نشاط في مؤسسات التعليم العالي وقت الترشح. -

المشرع الجزائري شرطا آخر من  اشترطكما : المدنية التمتع بالحقوق السياسية وشرط * 
وما الشروط العامة، وهو أن يكون العضو يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية، وأن لا يكون محك

أما حق الشخص في الملكية والتملك يقصد بها  المدنية والحقوق  بعقوبة سالبة للحرية، عليه
 ولعل ذلك راجع ،في الدولة لعامةوالترشح وتقلد الوظائف ا الانتخاب فهي حقالحقوق السياسية 

ضرورة أن يكون أعضاء المحكمة الدستورية من الذين يشهد لهم بالنزاهة والسيرة الحسنة،  إلى
 ، وهو شرط متعارف عليه في المناصب السيادية العليايكون مسبوقا قضائيا أن لا إلىبالإضافة 
 .في البلاد

من التعديل  187المادة  الفقرة الرابعة من اشترطت: الحزبي الانتماء وأعدم التحزب شرط  *
لأي جهة سياسية كانت، وهذا  ينتسب أن لاعضو المحكمة الدستورية ، من 2020الدستوري 

، استقلاليتهاالطابع القضائي للمحكمة الدستورية، مما يضمن حياد عناصرها ويكرس  إلىبالنظر 
 إلىلس الدستوري ذو التوجه السياسي ولعل أن هذه النقطة هي المبرر الأساسي للتحول من المج

الدستوري لم يحدد النطاق  المؤسسأن  يلاحظوما المحكمة الدستورية ذات التوجه القضائي، 
حزب سياسي أم  أي الى أصلا نتماءهاالحزبي للعضو، فهل هذا يعني عدم  الانتماءالزمني لعدم 

 .1إليه الذي ينتمي بشكل رسمي عن الحزب ينقطع تعيينه أو انتخابه بمجرد أنه

 الشروط الواجب توفرها في رئيس المحكمة الدستورية:  -2

قد خص المؤسس الدستوري رئيس المحكمة الدستورية بشروط خاصة، زيادة على الشروط الواجب ل
الدولة في حالة  مهام رئيستوفرها في الأعضاء، وذلك بالنظر للدور الذي يضطلع به لأنه يتولى 

                                                           

، ص 2025، 01 ع، 08 مشة دويدي، المحكمة الدستورية في الجزائر، مجلة القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، ئعا -1
06. 
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، وهي نفس الشروط المطلوبة للترشح لمنصب 1الجمهورية ورئاسة مجلس الأمةشغور رئاسة 
والتي يمكننا  شرط السن، باستثناء من الدستور 87رئيس الجمهورية والمنصوص عليها في المادة 

 صرها فيما يلي:ح

 لأم، الجنسية الجزائرية الأصلية للأب والجنسية الجزائرية الأصلية فقط، وإثبات تمتع باال -

 من قبل. أخرى  يكون قد تجنس بجنسية وألا   

 فقط.الجنسية الجزائرية الأصلية للزوجة  إثبات -

 الأقل.( سنوات على 10جزائر دون سواها لمدة عشر )الإقامة الدائمة بال -

 الإسلامية.أن يدين بالديانة  -

 .1942يوليو  إذا كان مولودا قبل 1954ة أول نوفمبر إثبات المشاركة في ثور  -

 ن مولودا بعد  إذا كا 1954في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر  الابوينإثبات عدم تورط  -

 .1942يوليو    

 .وخارجهالمنقولة داخل الوطن ممتلكات العقارية و التصريح بال -

 .دم تأديتهاأو المبرر القانوني لعإثبات تأدية الخدمة الوطنية،  -

 المحكمة الدستورية: استقلاليةثانيا: ضمانات 

لمهامها على أكمل وجه، حاول المؤسس الدستوري وضع جملة  محكمة الدستوريةلضمان أداء ال
 :في النقاط التاليةوالتي يمكن تلخيصها الضمانات من 

                                                           

 .2020من التعديل الدستوري  94المادة  -1
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يتعين على أعضاء المحكمة الدستورية قبل مباشرتهم لمهامهم اليمين القانونية )القسم(:  -1
"أقسم بالله العظيم أمام رئيس المحكمة العليا و التي يكون نصها كالآتي:  أداء اليمين الدستورية

موقف علني في  اتخاذأمتنع عن  أحفظ سرية المداولات و أن أمارس وظائفي بنزاهة وحياد، و
 . 1المحكمة الدستورية" لاختصاصأي قضية تخضع 

 امتياز نوع من الحماية القانونية يمنحها الدستور، كما تعتبر هي :الدستورية حصانةال -2
المساهمة في وذلك من أجل ، أو التأديبية المسائلة الجزائية عنتجعل المستفيد منها في منأى 

ببسطها على المصلحة الأسمى، والحصانة الدستورية المقررة لأعضاء تعضيد وتقوية الدولة، 
، بالنسبة لنواب البرلمان بغرفتيهالمحكمة الدستورية هي نفسها الحصانة البرلمانية المكرسة 

والمشرع يكرس هذه الحصانة أو تلك للموازنة بين المصالح  ،2 للأعمال المرتبطة بممارسة مهامه
 .الامتيازمحل هذا 

التي تنص على  2020من دستور  189بالنظر الى المادة  من المساءلة الجزائية:الحصانة * 
، عدم مباشرة الدعوى الجزائية بشأن الأفعال الإجرامية التي يقترفها عضو المحكمة الدستورية
 يتضح لنا أن هذه الحصانة غير مطلقة كونها محصورة في الأفعال التي ليست لها علاقة بالمهام

ها لة الى العضو، إلا أن التداخل الحاصل بين المهام الدستورية مع غيرها فإنه يتعذر فصلالموك
 عن بعضها.

ن يتمتع عضو المحكمة الدستورية بحصانة تجعله بمنأى عمن المساءلة التأديبية: الحصانة * 
ن لفقدا يمكن عزله طوال عهدته، هذه الأخيرة تعتبر كنتيجة حتمية أية مساءلة تأديبية، بحيث لا

يعد ملمح آخر للحرص  ماهو و العضو للحصانة التي كانت تجعله بمنأى عن مثل تلك المساءلة، 
 .داء مهامها على أكمل وجهأمحكمة الدستورية التي تسمح لها بعلى تجسيد استقلالية ال

                                                           

  .2020 لسنة من التعديل الدستوري  186المادة  -1
 .2020من التعديل الدستوري لسنة  129المادة  -2
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من  137أوضح المؤسس الدستوري في المادة  آخر:نشاط ممارسة أي  التوقف عن -3
أنه يتعين على أعضاء المحكمة الدستورية التوقف عن ممارسة  2020لسنة  التعديل الدستوري 

وترك كل  أي وظيفة أو تكليف أو نشاط أخر أو مهنة حرة، أو المشاركة في الأنشطة الحزبية،
العضو الذي كان أو تعيينهم، ف انتخابهموذلك بمجرد  نشاط يتنافى مع المسؤولية الموكلة إليهم،

كقاضي طوال مدة  مهامهأن يتوقف عن ممارسة  عليهالدولة،  ومجلسقاضي بالمحكمة العليا 
 عليه ية الحقوق لالعضوية بالمحكمة الدستورية، والعضو الذي كان يشغل منصب أستاذ جامعي بك

 .1مدة العضوية طيلةالتدريس  مهنةأن يتوقف عن مزاولة 
( سنوات غير قابلة 06المؤسس الدستوري مدة العضوية بستة )حدد تحديد مدة العضوية:  -4

العضوية مـدة  تحديد في إن( سنوات، 03بالإضافة الى التجديد النصفي كل ثلاث )، 2للتجديد
والتأثير في  عضائها من أشكال الضغطلأوتحصين الدستورية  المحكمة ستقلاليةلا نـماض

عهدة طوال طرف الهيئة المعينة لهم في حالة تكريس من لها  ن ، والتبعيـة التـي قد يتعرضو مواقفهم
، من شروط العضوية استيفاءدم عحال في تتحقق  تي، والالدستورية لعضوية المحكمة الحياة
مـن أحـد  لدى الإخلال الخطيرأو  مثلاالدستورية  المحكمة وعضوية ىتتنـاف وظيفةمزاولة  خلال

، وبالتـالي هأو اسـتقالت هالدسـتورية أو حـدوث مـانع لـ المحكمة عضوأو وفـاة  هبواجبات الأعضاء
 .3المعينة للعضو أو المنتخب سلطة في إنهاء مهامه داخل المحكمة الدستوريةللسـلطة  يكون  لا
من أجل ممارسة المحكمة الدستورية لنشاطها على نحو  :والقاعدية المالية الاستقلالية -5

في الجانب المالي للسماح لها بتسيير أجهزتها  باستقلاليةأفضل وحر، يستلزم لها أن تحض 
ومصالحها وهياكلها، فهي التي تقوم بإعداد مشروع ميزانيتها السنوية، وتبلغه الى مصالح الوزير 

                                                           

 ع، 07 مدريد كمال، المستجد في عضوية المحكمة الدستورية: الضمانات وشروط الترشح، مجلة أبحاث قانونية وسياسية،  -1
 .1037، ص 2022، جوان 01
 .2020من التعديل الدستوري  188المادة  -2
، 2022، 2، ع 9الأكاديمية، م  زياني كنزة، تشكيلة المحكمة الدستورية بين الاستقلالية والتبعية، مجلة الباحث للدراسات -3

 .609ص 
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حيث يخضع تسيير  استثناء، إلا أن هناك 1الأول من أجل إدراجه في ميزانية الدولة للسنة المالية
 .2ة لقواعد المحاسبة العموميةميزانية المحكمة الدستوري

 المطلب الثالث: جهات إخطار المحكمة الدستورية.

حددتها لجهات  الإخطار سلطة 2020لسنة  الدستوري  التعديلي فمنح المؤسس الدستوري 
بشأن الخلافات اتي قد تحدث بين السلطات الدستورية، أو تفسير  الإخطار يكون ، إذ 193المادة 

 اأو جوازي اخطار وجوبيالإ، ويكون 3حكم أو عدة أحكام وتبدي المحكمة الدستورية رأيا بشأنها
ورقابة  الدستوريةحيث تتنوع الرقابة بين رقابة المطابقة ورقابة  ،سب نوع الرقابة المفروضةوذلك ح

وأخرى  وجوبية قبليةرقابة  ثانيةمع المعاهدات هذا من جهة، ومن جهة  نظيماتوالتتوافق القوانين 
 :التالية الدستوريةفي السلطات  هاالمؤسس الدستوري حصر ، و 4جوازية بعديةجوازية ورقابة 

 المباشر:الفرع الأول: الإخطار 

  لرئيس الجمهورية: أولا: الإخطار الوجوبي

بشأن  الدستوريةحق إخطار المحكمة  دستورياالمخول لها  الوحيدةالجهة  الجمهورية رئيسيعتبر 
الخامسة والسادسة  للفقرتينرقابة المطابقة القوانين العضوية والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان طبقا 

من القانون العضوي رقم  10و 09 المادتين كذاو  ،2020الدستوري  التعديلمن  190من المادة 
لاحيات رئيس الجمهورية إخطار المحكمة الدستورية حول دستورية كما أنه من ص ،22-19

                                                           

 1443رمضان عام  10المؤرخ في  المحدد للتنظيم الداخلي لهياكل المحكمة الدستورية وأجهزتها من المقرر 26و 25 المادة -1
 .2022أبريل  11ه الموافق 

  93-22من المرسوم الرئاسي  27المادة  -2
 .2020من التعديل الدستوري  192المادة  -3
، مجلة الدراسات 2020غربي أحسن، آلية الإخطار للرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديل الدستوري الجزائري لسنة  -4

 .20، ص 2021، سنة 01، ع 04، م والاقتصاديةالقانونية 
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 من الثانيةالفقرة  فيأو شغور المجلس الشعبي الوطني وذلك  البرلمانيةأثناء العطلة  1الأوامر
 .من الدستور 142المادة 

  :الجمهورية لرئيس الإخطار الجوازي  :ثانيا

بشأن  الدستوريةإخطار المحكمة  صلاحية، الوجوبيإلى جانب الإخطار  الجمهورية رئيسيمارس 
، وهو حق التنفيذيةالأخرى وهو إخطار جوازي باعتباره ممثلا للسلطة  القانونيةباقي النصوص 

 .المتعاقبة الدساتير جميعمخول له في 

  حسب الحالة: الحكومة رئيسالاول أو  الوزيرف من طر  خطارالإ: ثالثا

بشأن المعاهدات  الدستوريةإخطار المحكمة  صلاحيةيمارس المسؤول الأول عن الحكومة 
من الدستور، إذ يمارس  193، إلا أنها مسألة جوازية حسب المادة العاديةوالقوانين  والتنظيمات

 الامتياز اعد هذيإذ  ،الجمهورية رئيسإلى جانب  التنفيذيةكممثل عن السلطة  الصلاحيةهذه 
القوانين  دستوريةمكانة الرقابة على  تعزيز سبيلإضافة موفقة من قبل المؤسس الدستوري في 

 والتنظيماتالقوانين الصادرة عن البرلمان  بتنفيذ دستورياالأول هو المكلف  الوزيرأن  عتبارا على 
من الدستور وهو ما يكسبه خبرة في  141و 112 للمادتينطبقا  الجمهوريةالتي يصدرها رئيس 

أن منح صلاحية الإخطار لهذا الأخير ضرورة حتمية وبالتالي أمكن معه القول  هذا المجال،
المكلف  باعتبارهأنه الأكثر تعاملا مع القوانين  باعتبارفرضتها مكانته في الجهاز التنفيذي وأيضا 

 .2بتنفيذها

                                                           

الإخطار  ، يحدد إجراءات كيفيات2022يوليو  25الموافق  1443ذي الحجة عام  26مؤرخ في  19-22قانون عضوي رقم  -1
 .08، ص 51 عوالإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، ج ر ج ج، 

، 13م  ،2020الدستوري الإخطار ودوره في فعالية المحكمة الدستورية على ضوء مشروع التعديل  آلية، توسيع محديد حميد -2
 .665 ص ،01ع 
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  مجلس الأمة: رئيسخطار من طرف الإ :رابعا

مة سلطة إخطار مجلس الأ لرئيس 2020الدستوري سنة  التعديلمنح المؤسس الدستوري في 
 بجميع 1996مجلس الأمة في ظل دستور  إنشاء، إذ يتمتع بهذا الحق منذ الدستوريةالمحكمة 
 .1التشريعية، باعتباره ممثل السلطة تعديلاته

  خطار من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني:الإ :خامسا

وهو حق  الدستوريةإخطار المحكمة  صلاحيةالمجلس الشعبي الوطني  لرئيسمنح المؤسس 
 وردستبداية من  وتعديلاتهاالقوانين  دستوريةالتي تضمنت الرقابة على  الدساتير جميعفي  مكفول
الذي لم يتضمن أي مصطلح أو جهاز  1976باستثناء دستور  2020 تعديلآخر إلى  1963

 .للرقابة الدستورية

غرفة من غرفتي البرلمان،  يمثل الشعبي الوطني نابع من كون رئيس المجلسهذا المنح 
 .والتشريعية التنفيذيةفي إطار التوازن بين السلطات خصوصا أخرى  ومن جهةهذا من جهة، 

  :المجلس الشعبي الوطني خطار من طرف نوابالإ :سادسا

ممارسة ، إلا انه لا يمكن الدستوريةإخطار المحكمة في  الحقلنواب المجلس الشعبي الوطني 
، نائبا( 40) بأربعينيتعين بلوغ نصاب حدده المؤسس الدستوري  ماوإنفرد نهذا الحق بشكل م

وكان العدد الذي حدده المؤسس الدستوري  ،2016سنة لالدستوري  التعديلحق في ال هذاوتقرر 
 ا.نائب (50) ن و آنذاك هو خمس

 

                                                           

 .33غربي أحسن، مرجع سابق، ص  -1
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  خطار من طرف أعضاء مجلس الأمة:الإ :سابعا

في حيث يشترط  الدستوريةإخطار المحكمة  منالمؤسس الدستوري أعضاء مجلس الأمة  مكن
السلطة  يمثلون هم و ، عضوا( 25)وعشرين  وهو خمسة المخطرين الأعضاء مننصاب معين ذلك 

وكان العدد الذي حدده  ،2016سنة لالدستوري  التعديلحق في ، إذ تقرر هذا الأيضا التشريعية
 .عضوا (30) بثلاثين آنذاك المؤسس الدستوري 

 وأعضاءالمؤسس الدستوري لنواب المجلس الشعبي الوطني  تمكينمن خلال يظهر لنا  
 الموقعينعدد النواب والأعضاء  تخفيضخصوصا  ،الدستوريةإخطار المحكمة  الأمةمجلس 

 خطارالإ حق من البرلمانيةيكون المؤسس الدستوري قد مكن المعارضة  الإخطار عريضةعلى 
موقعا عليه  الدستوريةإخطار للمحكمة  تقديمإذ تمارس هذا الحق من خلال  ،1دستوريةاللمحكمة ل

 .2عضوا في مجلس الأمة )25) وعشريننائبا أو خمسة ( 40) أربعينمن قبل 

 تقديم البرلمانية للأغلبية، إذ يمكن فقط في المعارضة اغير أن هذا الحق ليس محصور 
الوطني أو أعضائها في مجلس نوابها في المجلس الشعبي  طريقعن  الدستوريةللمحكمة  إخطار
 .الجمهوريةتتوافق توجهاتها مع توجه رئيس  لا البرلمانية الأغلبيةإذا كانت ، الأمة

بل هو عبارة  193ممنوحا لجهات الإخطار المحددة في المادة  متيازااليس  الإخطارإن 
يمكن  هناك نص قانوني غير دستوري، إذ لا يمارس عندما يكون  التشريععن مرحلة من مراحل 

بين  اسييالساللجوء لإجراء الإخطار في حالة الخلاف  2020الدستوري سنة  التعديلقبل 
 ،3لعمل السلطة الأخرى  الإخطاربغرض عرقلة السلطة صاحبة  والتشريعية التنفيذية السلطتين

                                                           

  .2020من التعديل الدستوري لسنة  116الفقرة الخامسة من المادة  -1
 .2020من التعديل الدستوري لسنة  193الفقرة الثانية من المادة  -2
عام،  ، تخصص قانون يةالقانون، رسالة دكتوراه علوم في العلوم الجمهورية لرئيس التشريعية الصلاحياتلوشن دلال،  -1

 .266، ص 2012، جامعة باتنة
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خطار اللجوء إلى المحكمة أصبح بإمكان جهات الا 2020الدستوري سنة  التعديلأما في ظل 
 .الدستوريةبشأن الخلافات التي قد تحدث بين السلطات  الدستورية

 :)الدفع بعدم الدستورية( الفرع الثاني: الإخطار غير المباشر

  أولا: الإخطار من قبل السلطة القضائية:

أن المؤسس الدستوري حصر  ، غيرالقضائيةمن قبل السلطة  الدستوريةيجوز إخطار المحكمة 
حق الإخطار في قمة هرم القضاء العادي وأيضا قمة هرم القضاء الإداري، إذ يقتصر إخطار 

بالنسبة للقضاء العادي ومجلس الدولة  العلياالمحكمة  منبناء على إحالة  الدستوريةالمحكمة 
العادي  ينالقضائي ينللنظام المنتميةالأخرى  القضائية، فلا يحق للجهات 1بالنسبة للقضاء الإداري 

إن ترفض وللمحكمة الدستورية محكمة التنازع، إلى حتى  ويمتد المنع ،الإخطارالإداري ممارسة و 
 .دستوريتههذا الإخطار من حيث الشكل لعدم 

 ومجلس الدولة العلياللمحكمة  195يعتبر الإخطار بناء على إحالة الممنوح بموجب المادة 
رة بخصوص القوانين والتنظيمات المنشو  البعدية الدستوريةتتحرك بموجبه رقابة  ااختباري اإخطار 

 .والتنظيمية التي لم تنشر التشريعية النصوصودون دون النصوص الأخرى  الرسمية الجريدةفي 

بناء  الدستوريةحق إخطار المحكمة  القضائيةلقد وفق المؤسس الدستوري في منح السلطة 
 التشريعية السلطتينأمام تماطل  الطريقمن الأفراد، إذ سد بهذا الإجراء  الدستوريةعلى دفع بعدم 

حقوق الالمخالفة للدستور والتي تمس  والتنظيماتتحريك الرقابة على القوانين  في التنفيذيةو 
 .2دستورياالمحمية  حرياتالو 

                                                           

 .2020الدستوري لسنة  من التعديل 195المادة  -1
 . 429مرجع سابق، ص غربي أحسن، -2
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  :(الامتناع)الإلغاء أو  ثانيا: الإخطار من قبل الأفراد

على حق الأفراد في رفع دعوى  2020الدستوري لسنة  التعديلالمؤسس الدستوري في  لم ينص
للمطالبة  أصليةبواسطة دعوى  الدستورية( أمام المحكمة الدستوريةالقوانين )الطعن بعدم  دستورية

القوانين  دستوريةعلى  القضائيةالرقابة  مخالف للدستور، والتي تعد من أهم مقومات بإلغاء نص
 .1من دول العالم العديدول بها في المعم

إمكانية كل شخص لديه مصلحة أن يتدخل في إجراء نجد أن المؤسس الدستوري أقر ب وإنما
الدفع بعدم الدستورية، أمام الجهات القضائية، وذلك بتقديم مذكرة مكتوبة، وفي حالة قبول الطلب 

 .2التي يخضع لها الأطراففإنه يخضع لنفس الإجراءات 

 الثاني: مفهوم الرقابة الدستورية لمبحثا

سمو  احترامتشكل الرقابة الدستورية أهم الضمانات الدستورية التي يتم من خلالها كفالة 
 تراماح استثناءيتعين على الجميع دون الدستور حماية لمبدأ الشرعية وتحقيقا لدولة القانون، كما 

مبدأ تدرج القوانين، هذا الأخير يقصد به خضوع القاعدة الأدنى للقاعدة الأعلى منها، وعلى 
 احترامهيتوجب على الجميع  أن الدستور هو القانون الأسمى والقاعدة الأعلى في الدولة اعتبار

 الى نشأة الرقابة الدستورية )مطلب أول(، في هذا المبحث وفي دراستنا سنتطرق والخضوع له، 
 )مطلب ثالث(.ها أشكال بتبيانونعرفها ونبين أهميتها )مطلب ثاني(، كما سنقوم 

 نشأة الرقابة الدستورية:المطلب الأول: 

  : 1963الفرع الأول: دستور 

                                                           

 .170ص ،2018 ،02 ع ،15 مالمجلس الدستوري في الجزائر، مجلة البحوث والدراسات،  إخطار آليةعمار،  كوسه -1
 .19-22من القانون العضوي  22مادة ال -2
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لجزائر المستقلة سنة اأول دستور مع  لأول مرة برزت فكرة الرقابة الدستورية في الجزائر
أوكلت له صلاحية الفصل في دستورية القوانين والأوامر ، وذلك عبر إنشاء مجلس دستوري 1963

، إلا أن هذا المجلس لم يكتب 1التشريعية بطلب من رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الوطني
 بسبب الظروف السياسية التي صاحبت تلك الفترة. له الحياة

 : 1976 دستورالفرع الثاني: 

تخلى المؤسس الدستوري عن فكرة الرقابة الدستورية، بحيث لم يشر  1976نوفمبر  26 في
ما نصت عليه  باستثناءلم يتم إقرار أي هيئة لتولي مهمة الرقابة الدستورية لها ضمن مواده، كما 

منه: " الأجهزة القيادية في الحزب والدولة تمارس الرقابة السياسية المناط بها، وذلك  186المادة 
 .2" لوطني ولأحكام الدستورطبقا للميثاق ا

  :1989دستور  الفرع الثالث:

، 1963تبنى المؤسس الدستوري نفس النمط في دستور ، 1989في التعديل الدستوري لسنة 
اء إنشعلى ضرورة بين السلطات،  ومبدأ الفصلالى جانب التعددية الحزبية السياسية  والذي نص

وصحة ، والقوانين والتنظيمات، كرقابة دستورية المعاهدات مجلس دستوري بصلاحيات أوسع
 الوطنية. الاستشارات

 : 1996الفرع الرابع: دستور 

                                                           

 .1963 الجزائري لسنة دستورالمن  64المادة  -1
 دستورالمن  186المادة  ، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي1976الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة دستور الجمهورية -2

 . 1976 الجزائري لسنة
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 تم توسيع صلاحيات المجلس الدستوري لتشمل الرقابة 1996نوفمبر  28في دستور 
الدستوري أنذاك لرئيس مجلس  ومنح المؤسسقبل إصدارها،  على القوانين العضوية الإجبارية

 .مة صلاحية الإخطارالأ

  :2016الفرع الخامس: تعديل دستور 

كان هناك تحول عميق في مسار القضاء  2016في التعديل الدستوري لشهر مارس 
أعاد المؤسس الدستوري النظر في الأدوار لتشكيلة، حيث او  الاختصاصاتالدستوري من حيث 

، عن طريق الرفع من عدد أعضاء واختصاصاتهالخاصة بالمجلس الدستوري ووسع من مهامه 
رتبة  استحداثالمجلس الدستوري من أجل ضمانة أكبر وتوزيع متوازن للسلطات الثلاث، كما تم 

نائب رئيس المجلس الدستوري، وتم تدعيم المركز القانوني للأعضاء من خلال شروط السن 
أمام رئيس الجمهورية  والتأهيل والكفاءة والخبرة، بالإضافة الى الضمانات مثل أداء اليمين

لأحد  نائبه، بالإضافة الى السماحوالحصانة من المساءلة الجزائية لرئيس المجلس الدستوري و 
أطراف النزاع أمام جهة قضائية بالدفع بعدم الدستورية لحكم تشريعي بإخطار المجلس الدستوري 

 في القضايا الإدارية. ولةعن طريق الإحالة من المحكمة العليا في المسائل العادية أو مجلس الد

، لكنه 1963من هذا يتضح لنا أن مصطلح الرقابة الدستورية في الجزائر ظهر منذ سنة        
جديدة دستورية مؤسسة هذه المحطات كانت كافية للتمهيد لميلاد مر بعدة محطات وتغيرات، 

المجلس الدستوري من أجل مواصلة عمل  2020بموجب التعديل الدستوري لسنة وبمهام موسعة 
ري قد أوكل مهمة الرقابة على دستورية القوانين ئنجد أن المشرع الجزا، ففي تكريس دولة القانون 

 افي أداء مهامه بالاستقلاليةوهي كيان يتمتع خلفا للمجلس الدستوري،  المحكمة الدستوريةإلى 
م بضبط نشاط السلطات كما تقو الدستور وعدم التعدي على قوانينه،  احترامالمتمثلة في ضمان 

       .العمومية وسير المؤسسات
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 المطلب الثاني: تعريف الرقابة الدستورية وأهميتها:

فيما يلي سنتناول بالتعريف للرقابة الدستورية ونبين الأهمية التي تحتلها في حماية النصوص       
 الدستورية.

  :الفرع الأول: تعريف الرقابة الدستورية

إجراء قانوني دستوري وقائي الغرض منه تحقيق مدى مطابقة  الدستورية هيلرقابة ا
الدولية والقوانين والتنظيمات واللوائح الوطنية أو مخالفتها للدستور، كما  والاتفاقياتالمعاهدات 

من كل إخلال بأحكامه سواء من قبل  الدستورحماية ألية قانونية تهدف الى  تعرف على أنها
أو التنفيذية، وهي بذلك تقوم بتقييد صلاحيات البرلمان في مجال التشريع  ةالسلطة التشريعي

، وتعد هذه الرقابة بمثابة ضمانة أساسية لحماية حقوق الأفراد والحكومة في مجال التنظيم
لمبادئه ونصوصه من قبل السلطات التشريعية أو التنفيذية  انتهاكوالمؤسسات، ومنع أي تجاوز أو 

 أو القضائية على حد سواء.

 الفرع الثاني: أهمية الرقابة الدستورية:

قة لما هو يستلزم أن تكون مطاب للدولةالسلطات والمؤسسات والهيئات التابعة  تصرفاتإن 
شرعي والقانوني في الدستور، محدد في الدستور، لأن هذه الهيئات والمؤسسات وجدت أساسها ال

ومن أجل ذلك وجب وضع آليات قانونية لإرغام هذه الهيئات على الخضوع للأحكام الدستورية، 
ا موضوع متجدد كونه فيالتي تكمن أهميتها و ية الرقابة على دستورية القوانين، في آل تتجلىوالتي 

يمكن الحديث  ، لادستورية القوانين، فمن دون رقابة حقيقية وفعالة على في كل تعديل دستوري 
 :العناصر التالية عن حماية الدستور وكفالة الحقوق والحريات وبناء دولة القانون 

 : وذلك بالتأكد من عدم خروج القوانين والتنظيمات عن المبادئ الدستوريةحماية الدستور* 
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ي يشوبها : عن طريق توحيد طريقة التفسير للنصوص التتفسير النصوص الدستورية* 
 الغموض، وتقديم تفسيرات ملزمة.

ا التي للحقوق المكفولة دستوري الانتهاكات: ويكون بمراقبة حماية الحقوق والحريات الأساسية* 
 تطال الأفراد من السلطات التنفيذية أو التشريعية.

كومة والح بغرفتيه: وهي الخلافات التي تقع بين البرلمان الفصل في المنازعات بين السلطات* 
 . الاختصاصحول 

 الرقابة على دستورية القوانين: أشكالالمطلب الثالث: 

فعالة تضمن الحفاظ على قابة الدستور في الهرم التشريعي للدول مرتبط بوجود ر  سمو إن
 اختلفت مكانته، لذلك قامت الأنظمة الدستورية بإقرار ألية لرقابة على دستورية القوانين، إلا أنها

ض ، والبع)فرع أول( في الجهة التي أوكلت لها مهمة الرقابة، فهناك من أسندها الى هيئة سياسية
 .)فرع ثاني( الآخر خولها لهيئة قضائية

  الرقابة السياسية:الفرع الأول: 

أوكلت مهمة الرقابة الدستورية الى البرلمان الذي يمثل الشعب وهو صاحب السيادة ولا 
أعماله كونها مستمدة من الشعب، وحرصا من المشرع الفرنسي الذي يتبنى يمكن التعقيب على 

 ممثلا في هيئة سياسية تسمى المجلس الدستوري الذي أسندت له صلاحيات واسعة، هذا التوجه
، ويعتبر النموذج الفرنسي مهد الرقابة على دستورية القوانينتجسيدا لمبدأ الفصل بين السلطات، 

القاطع لتدخل  المشرع الفرنسي ورفض لأسلوب في عهد الثورة الفرنسيةفقد عرفت فرنسا هذا ا
 فرنسا في الدستورية الرقابة أن إلى نشيرلذا ينبغي أن  السلطة القضائية في على أعمال البرلمان،
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وقفت الدساتير  كما، 1قضائية غير رقابة بأنها المتحدة والولايات أوروبا في النماذج باقي عن تتميز
قوانين تمنع  تأقر  المتعاقبة للجمهورية الفرنسية ضد ممارسة القضاء للرقابة الدستورية، حيث

المحين في سنة  1958من دستور  62من بينها المادة القضاة من النظر في دستورية القوانين، 
يمكن  لا 61أن كل حكم يصرح بعدم دستوريته على أساس المادة التي تنص على: "  2008
من قانون العقوبات الفرنسي الذي يجرم  127بالإضافة الى نص المادة  ،أو تطبيقه " إصداره

هذه المادة أن  اعتبرتتدخل القضاة في النظر للأعمال الصادرة عن السلطة التشريعية، حيث 
 .2فعل التدخل في عمل السلطة التشريعية يعد جريمة خيانة عظمى ارتكاب

 تتميز الرقابة السياسية بالخصائص التالية: ة السياسية:أولا: مميزات الرقاب

 تكون بعد دخول النص حيز التنفيذ. مكن أنويرقابة عادة ما تكون سابقة لصدور القانون،  -

  مما يجعلها أكثر فاعلية  الاعتداءا تستهدف حماية الدستور من رقابة وقائية في الغالب، لأنه -

 من الرقابة اللاحقة.   

  .وجود قضاة ضمن تشكيلتها ظل في حتى وليست قضائيةرقابة سياسية  -

ب غير كونه أسلو  الانتقاداتتعرض هذا الأسلوب للعديد من  ثانيا: تقييم الرقابة السياسية:
 ناجح وغير فعال:

 .الحزبي الانتماءأعضاء الهيئة المكلفة بالرقابة سواء بالتعيين أو  استقلاليةعدم  -

 رقابة غير نزيهة. والتخصص وبالتاليغياب الكفاءة  -

                                                           

 .60 ، ص)النموذج الجزائري(دم الدستورية بين التأصيل والتأسيس والممارسة عبجمال بن سالم، دعوى الدفع  - 1
 04 ع، 03 مالقضائي، جامعة محمد خيضر بسكرة،  الاجتهادلشهب حورية، الرقابة السياسية على دستورية القوانين، مجلة  -2
 .153، ص 2008، 
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    .1كثيرا ما تنصب الرقابة السياسية على التشريعات ولا تمس المعاهدات والتنظيمات -

دستورية بموجب الدساتير للرقابة  هيئة باستحداثفي الجزائر تم نقل التجربة الفرنسية و 
، يمكننا القول العموم علىو  ،2016الى غاية التعديل الدستوري لسنة  الاستقلالالمتعاقبة منذ 

عن الأهداف الحقيقية للرقابة على دستورية كل البعد كانت بعيدة  بأن هذه الصورة من الرقابة
مهمة مراقبة التشريعات ب أو المجالس المنتخبة ن البرلمانمنبثقة ع لجنةومرد ذلك تكليف  القوانين،

، وهو ما يتنافى مع الرقابة الدستورية التي من أهدافها إسناد الرقابة لطة التشريعيةالصادرة عن الس
 .2الى هيئة مستقلة

  الرقابة القضائية:الفرع الثاني: 

 ومستقلة القضائية على دستورية القوانين في منحها الى جهات قضائية مختصة الرقابةتتمثل 
 القضائية بالرقابة تأخذ التي الدول تختلفو ، عن الجهاز القضائي، تسمى المحكمة الدستورية

 نص دستورية بعدم المحاكم أمام الادعاء كيفية الأولى، ناحيتين من القوانين دستورية على
 مطينن نميز هذا، على وبناء القضائية، أمام الجهات الدعوى  هذه إثارة كيفيةفي  والثانية دستوري،

 وى الدع طريق عن القوانين دستورية القضائية على الرقابة في يتمثل الأول القضائية، الرقابة من
 .الامتناع أو الدفع طريق عن القوانين دستورية على القضائية الرقابة والثاني الأصلية،

  :)رقابة الإلغاء( : عن طريق الدعوى الأصليةأولا

                                                           

كلية  ألقيت على طلبة السنة أولى ليسانس حقوق، -السداسي الأول–رابعي إبراهيم، محاضرات في مقياس القانون الدستوري  -1
 .79ص  –المسيلة  –، جامعة محمد بوضياف سيةوالعلوم السياالحقوق 

حدادي سمير، رقابة المحكمة الدستورية على دستورية القوانين في الجزائر ودورها في إرساء دولة القانون، أطروحة دكتوراه،  -2
 .72، ص 2022/2023قالمة،  1945ماي  08جامعة 
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المختصة، ون الصادر بالطعن فيه مباشرة أمام المحكمة نوصورتها أن يقوم المتضرر من القا
في هذا النموذج ، و 1برفع دعوى أصلية يطلب فيها الحكم ببطلان هذا القانون لمخالفته الدستور

من المحاكم الدستورية يتميز بمركزية الرقابة الدستورية، حيث تسند مهمة الرقابة الى محكمة 
للمحكمة  مهمة الرقابة الدستورية، وقد تسند ةدستوريفي صلب الوثيقة الواحدة منصوص عليها 

أو الى محكمة خاصة يراعى في تشكيلها بعض العوامل نظرا للمهمة الخاصة  ،العليا في البلاد
وتختلف التسميات من دولة لأخرى فهناك من الدول يسميها المحكمة الدستورية  ،2التي تسند إليها

ختارت او  ، الكويت(،ت المحكمة الدستورية في )الجزائر، الأردنالعليا )مصر، فلسطين(، وسمي
 دستورية على القضائية الرقابة من النوع هذا ينتشرالعليا، كما  الاتحاديةميتها بالمحكمة العراق تس

 هذا الدول هذه أخضعت وقد ،ار وسويس ألمانيا، إسبانيا، منها الأوروبية، الدول بعض في القوانين
 على يؤثر لا بشكل الآلية لهذه الأمثل الاستعمال تضمن ىحت القيود من بجملة الرقابة من النوع
أمام  المجال فتح الذي الإسباني، القانوني النظام نذكر الإطار هذا وفي فيها، القانوني الأمن
 الطعن طرق  جميع استنفاذ بشرط ولكن للدستور، مخالف أنه يرى  الذي للقانون  لمخاصمة الأفراد

 . الفرعي الدفع طريقعن  الطعن وخاصة

وتسمى  أحد أشكال الرقابة القضائية على دستورية القوانين، فتعتبررقابة الإلغاء أما بالنسبة ل
الرقابة في الدول التي تتبنى نظام  ا النوع مننتشر هذي، و هذه الصورة من الدعوى بدعوى الإلغاء

 .3في الرقابة الدستورية الاختصاصمركزية 

يتميز هذا  طريق الدعوى الأصلية:صائص الرقابة القضائية على دستورية القوانين عن خ -1
 :وع من الرقابة بأنهاالن

                                                           

 .79رابعي إبراهيم، المرجع السابق، ص  -1
، قسنطينة وري نتم جامعة العام، قانون  تخصص ماجستير، مذكرة ،-وعمله تنظيمه- الجزائري  الدستوري  المجلس بوسالم، ربح -2

 .03، ص 2005 – 2004الجزائر 
 .74، ص مرجع نفسهحدادي سمير،  -3
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: حيث يبادر صاحب الشأن برفع دعوى قضائية ضد القانون الذي هجوميةدعوى أصلية  -
 .1سيطبق عليه في نزاع معين بحجة أنه مخالف للدستور

 على الرقابة مهمة تحتكر واحدة قضائية هيئة هناك أن بمعنى :ختصاص محكمة وحيدةامن  -
 الدول فمن الرقابة، بمهمة المكلفة القضائية الجهةوتختلف من دولة لأخرى  القوانين، دستورية

 .مستقلة هيئةل الرقابة من النوع هذا ، ومنهم من يخولالعليا المحكمة إلى المهمة هذه سندي من

 بسلطة الأصلية الدعوى  في القاضي يتمتع :إلغاء القانون المخالف للدستورفي لقاضي اسلطة  -
 قامسب فيكون  صورتين له والإلغاء ،الإلغاء برقابة تسمى ولهذا للدستور، المخالف القانون  إلغاء

 .القانون  صدور بعد تم إذا لاحقا أو القانون، صدور قبل تم إذا

 إلغاء والمتضمن المحكمة، عن الصادر الحكم يعتبر: الحكم الصادر يحوز لحجية مطلقة -
 على يقتصر ولا للكافة ملزم أنه يعني وهذا مطلقة، لحجيةحائزا  للدستور، المخالف القانون 
 في الطعن إثارة إمكانية عدم ذلك على ويترتب، الملغى القانون  دستورية في الطاعن شخص

 .2أخرى  مرة القانون  ذلك

  :(الامتناع)رقابة : عن طريق الدفع ثانيا

ظهر هذا النموذج أول مرة في وتسمى أيضا الرقابة عن طريق الدفع بعدم الدستورية، حيث 
عرف المجلس الدستوري الولايات المتحدة الأمريكية في قضية ماربوري ضد ماديسون الشهيرة ، 

الفرنسي آلية الدفع بعدم الدستورية بأنها: " حق يخول كل طرف في رفع دعوى أمام المحكمة 
مطابقة القانون الذي سيطبق عليه في  –إذا أراد  –بان يطلب  أو الجنائية و الإداريةالمدنية أ

                                                           

، جامعة زيان والاجتماعيةعن طريق الدعوى الأصلية، مجلة العلوم القانونية  زهيرة بن علي، الرقابة على دستورية القوانين -1
 .627، ص2021، الجزائر، 03، العدد 06، المجلد -الجلفة  –عاشور 

 .76، المرجع السابق، ص حدادي سمير -2
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، 1الدعوى للدستور بواسطة مذكرة مستقلة، طالما أن القاضي لا يمكنه أن يثير تلقائيا هذا الدفع "
 ومن خصائصها:

  .التطبيقصاحب الحق الطعن في دستورية القانون حتى يدخل حيز ل فلا يحقإجراء دفاعي  -1

 ريقة غير مباشرة للرقابة، ولهذا يطلق عليها الرقابة القضائية عن طريق الدفع الفرعي.ط -2

النص وليس إلغائه كون هذا القانون يبقى قائما  عن تطبيق الامتناعيقتصر دور القاضي في  -3
 يسمح بتطبيقه في محاكم أخرى.

  :(أوامر المنعثالثا: عن طريق الأمر القضائي )

شخص  وتوجه الى( بأنها: " هي أوامر قضائية تتخذ صيغة النهي الصريح، Mayersعرفها )
فوق  ما لإنذاره بأنه إذا استمر في نشاط معين، أو إذا باشر نشاطا خاطئا يوشك أن يقوم به، فإنه

 بالتعويض يتعرض للعقاب على أساس ارتكابه فعل انتهاك القضاء ". التزامه

  لم قانون  مهاجمة إلى الفرد خلالها من يسعى وقائية وسيلة هو عالمن فأسلوب وبالتالي
 قرر ما فإذا دستوريا، له المكفولة والحريات بالحقوق  يمس أن احتمال فيه يرى  بعد عليه بقطي

 تطبيقه، من موظفا يكون  غالبا ما فردا يمنع وانما القانون  يلغي لا فإنه دستوريته عدم القضاء
 أو الطرف بتعويض الى إلزامه إضافة القضائية للمتابعة عرضة يصبح الأمر هذا خالف فإن

 .2فعله من المتضررة الأطراف

  الحكم التقريري )الإعلان القضائي(: رابعا:

                                                           

فاطمة الزهراء شقاف، حق الأفراد في الدفع بعدم الدستورية كآلية مستحدثة لحماية الحقوق والحريات، مجلة القانون  ابتسام -1
 .839، ص 2018، الجزائر 02، العدد 04المركز الجامعي النعامة، المجلد والعلوم السياسية، 

 . 87سابق، ص رجع محدادي سمير،  -2
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 القانون  دستورية في النظر منها طالبا المحكمة إلى اللجوء في المواطن حق الأسلوب هذا ويعني
 فيه المنظور القانون  كان إذا ما تقر بموجبه قرارا المحكمة تصدر عليه وبناء تطبيقه المراد

 يمتنع ذلك عكس قررت نإ و الموظف يطبقه دستوريته المحكمة قررت فإذا لا، أم دستوريا
 الأمريكية المحاكم أن إلى التنويه وجب الصدد، هذا وفي القانوني، النص تطبيق عن الموظف

 الصادرة للأحكام التنفيذي للشق لغياب بالنظر الأسلوب بهذا الأخذ من البداية في مترددة كانت
 رفعل ضرر عنه ينجم وشيك خطر وجود يتطلب لا الأسلوب هذا إثارة أن كما القضاء، عن

 .1المنع لأوامر بالنسبة الحال هو كما الدعوى 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .25جمال بن سالم، مرجع سابق، ص  -1
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 :الأول الفصل خلاصة
وذلك  القوانين دستورية على الرقابة مجال في مثالية خطوة الدستوري  المشرع لقد خطا      

 قضائية صلاحيات من لها بالنظر لما الدستورية المحكمة أطلق عليها تسمية قضائية بإنشاء هيئة
 من المعينين بين مزيجا من تشكيلتها وجعل أحكامه وسمو الدستور احترام ضمان على تسهر

 تشكيلة وهي العام بالاقتراع الدستوري  القانون  والمنتخبين من أساتذة الجمهورية رئيس قبل
 إلى السن شرط رفع الدستوري  المشرع على يعاب كنول والكفاءة العلمية، الاختصاص لأصحاب

 إلى يؤدي إجحاف وهو القانون  مجال في ممارسة سنة 20إلى  ةيالمهن الخبرة شرطو  سنة 50
 القانون  في تكويناقد تلقى  العضو كذلك أن يكون  الشروط بين ومن الشابة، الكفاءات إقصاء

 ويعزز التشريعية السلطة إبعاد يبرر وهو ما الحزبي الانتماء عدم شرط الدستوري، بالإضافة إلى
 قضائية. بمهام دستورية مؤسسة بذلك السياسي وتبعاته مكرسا التجاذب ويجنبها المحكمة حياد

هيكل  استحداثمانع من  لا فانه الجزائر في الدستوري  القضاء نحو التحول وبخصوص      
المتحدة  كالولايات القوانين دستورية على القضائية للرقابة الكبرى  النماذج يحاكي بذاته قائم قضائي

 وغير المباشرة الدستورية الدعوى  وسيلة بشأنها تطبق والتي وغيرها من الدول، مصرو  الأمريكية
 من ويعتبر والفني الضيق طابعه له الدول تلك في الدستوري  القضاء مفهوم لأن المباشرة،
 في الدستورية الرقابة نظام خصوصية يناسب لا وهذا لها، وامتدادا القضائية السلطة مكونات

 عن عامة كقاعدة التنفيذ حيز دخوله قبل القانون  بتحصين يرتبط لايز  ولا ارتبط الذي ئراالجز 
 حيث من كاستثناء التنفيذ حيز دخوله وبعد السياسية الرقابة خصائص من وهو الاخطار طريق
 .للدستور والموضوعية الشكلية المخالفة عدم ضمان
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تعد الرقابة على دستورية القوانين من أهم الضمانات الكفيلة بتحقيق مبدأ سمو الدستور، لذلك    
ها القدر الكافي والعناية البالغة في النصوص الدستورية، لمنع صدور أو تطبيق لزاما إعطاءكان 

المحكمة  اختصاصاتيل في هذا الفصل الى ، وسنتطرق ببعض التفصالقوانين المخالفة له
أول(، كما سنقوم بتقييم هذه الآلية قبل التعديل الدستوري وبعده  كمبحثالدستورية في الجزائر )

 (.)كمبحث ثان

 المحكمة الدستورية في الجزائر اختصاصاتالمبحث الأول: 

يشكل القضاء الدستوري ممثلا في المحكمة الدستورية ضمان لمبدأ علوية الدستور، بالنظر 
المؤسس الدستوري  اتخذهوملزمة، وهو النهج الذي  ةالبارز الذي يلعبه في إصدار قرارات بات للدور

 الاختصاصات، بمنح هذه المؤسسة مجموعة من 2020في الجزائر ضمن التعديل الدستوري لسنة 
لرقابة الدستورية ا اختصاصفي هذا المبحث من جال الرقابة الدستورية، وهو ما سنعرج عليه في م

النصوص  واختصاصات تفسيرمطلب ثان(، وانتخابية ) استشارية واختصاصات)مطلب أول(، 
 النزاع بين السلطات )مطلب ثالث(. والفصل فيالدستورية 

 :الرقابة الدستورية اختصاصالمطلب الأول: 

لس الدستوري مع إجراء جأبقى المؤسس الدستوري على الاختصاصات التي كانت للملقد 
الذي يتنوع بين الرقابة الوجوبية الرقابة الدستورية،  اختصاصها ، ومن أهمبعض التعديلات عليها

 )فرع ثاني(. الاختياريةرقابة ال)فرع أول( و 

  :الوجوبيةرقابة الالفرع الأول: 

تلتزم فيها جهة الإخطار بإخطار المحكمة الدستورية دون أن يكون لها إجبارية هي رقابة و 
  ، وهي محصورة في شخص رئيس الجمهورية فقط.خيار في ذلك
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  :الرقابة على دستورية القوانين العضويةأولا: 

يخطر رئيس  « 2020في التعديل الدستوري لسنة  190تنص الفقرة الخامسة من المادة 
الدستورية وجوبا حول مطابقة القوانين العضوية للدستور بعد أن يصادق الجمهورية المكمة 

، إذن بمجرد المصادقة « بشأن النص كله عليها البرلمان و تفصل المحكمة الدستورية بقرار
على القانون العضوي من طرف البرلمان يكون رئيس الجمهورية مجبرا على إخطار المحكمة 

     .1بالنص بأكمله، وهذا ما يميز رقابة المطابقة على رقابة الدستورية الدستورية

 :الرقابة على دستورية الأوامر التشريعيةثانيا: 

يمكن لرئيس الجمهورية التشريع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني 
هي حق ممنوح لرئيس الجمهورية ، إذن ف2أو خلال العطل البرلمانية بعد أخذ رأي مجلس الدولة

في حالات محددة، حيث يمارس رئيس الجمهورية حقه في  استثنائيةبصفة  هدستوريا يمارس
من الدستور، ويمارس هذا الحق كذلك  142التشريع بأوامر في الحالات المستعجلة حسب المادة 

س الجمهورية أن يتخذ من الدستور، وعلى رئي 98، حسب المادة والاستثنائيةفي الظروف العادية 
للأوامر فقد أخضعها المؤسس الدستوري  الاستعجاليالأوامر في مجلس الوزراء، ونظرا للطابع 

 . 3لرقابة وجوبية

 ثالثا: رقابة دستورية النظام الداخلي لغرفتي البرلمان:

أي تعديلات لم يقم بالمؤسس الدستوري للبرلمان بغرفتيه ف بالنسبة لرقابة دستورية النظام الداخلي
إخطار المحكمة الدستورية وجوبا بشأن مطابقة  الأمر على اقتصرعلى الأحكام المتعلقة به، حيث 

                                                           

، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، جامعة 2020لامية، اختصاصات المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري  حمامدة -1
 .153(، ص 2022، )01، العدد 15سكيكدة )الجزائر(، المجلد  19556أوت  20
 .2020من التعديل الدستوري لسنة  142المادة  -2
 .2020الدستوري لسنة من التعديل  142الفقرة الثانية من المادة  -3
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إن ، و في ذلك القوانين الداخلية لغرفتي البرلمان على رئيس الجمهورية دون إشراك رئيسي الغرفتين
فالأمر مختلف بالنسبة كان الأمر مقبول فيما يتعلق بالقوانين العضوية كونه من يقوم بإصدارها، 

التصويت عليها من  الإصدار إذا تعتبر سارية بعد اتللأنظمة الداخلية التي لا تخضع لإجراء
قبل البرلمان ورقابتها من طرف المحكمة الدستورية وبالتالي تبرز رجاحة إسناد اختصاص إخطار 

 .1لغرفة المعنيةا الدستوري لرئيس المجلس

لرقابة المطابقة  2ام الداخلي للبرلمان وكل تعديل يجرى عليهوالمؤسس الدستوري أخضع النظ
كون الأنظمة الداخلية للبرلمان هي امتداد للدستور والقوانين العضوية ومكملة لهما  ،3السابقة
إلا أنه لم يقر له السيادة التامة في ذلك وحتى يلتزم البرلمان بأحكام الدستور في  ،لهما ةومفسر 

ظامهم الداخلي تقوي نوكيفية سيرهما فالبرلمانيون قد يضعون أحكام في  المجلسينتنظيم هياكل 
 .م وتكون مخالفة للدستورتهمن صلاحيا

 الفرع الثاني: الرقابة الجوازية: 

تمنح جهة الإخطار حرية في إخطار المحكمة الدستورية من عدمه، ف ختياريةا وهي رقابة
، حسب الحالة الإخطار هنا في رئيس الجمهورية، الوزير الأول أو رئيس الحكومة اتوتتمثل جه

 .وأعضاء البرلمان وفق نصاب معين رئيسي غـرفتي البرلمان،

 

 

                                                           

جمام عزيز، عدم فعالية الرقابة على دستورية القوانين، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  -1
 .70، ص 2012-2011وزو  جامعة مولود معمري تيزي 

 .الدستوري الفقرة الأخيرة من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس  04المادة  -2
الدستوري في مطابقة النظام الداخلي لكل غرفتي  س... يفصل المجل«المعدل والمتمم:  1996من دستور  186تنص المادة  -3

 .»البرلمان للدستور حسب الإجراءات المذكورة سابقا 
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 أولا: الرقابة على دستورية المعاهدات:

بالإضافة إلى الاختصاصات التي خولتها  «: 2020من التعديل الدستوري  190تنص المادة 
المعاهدات  أحكام أخرى في الدستور، تفصل المحكمة الدستورية بقرار في دستورية إياها صراحة

يمكن إخطار المحكمة الدستورية بشأن دستورية المعاهدات قبل  ««.  والقوانين والتنظيمات
، إذن فحسب نص هذه المادة فإن الرقابة الدستورية «التصديق عليها، والقوانين قبل إصدارها

الدستوري  المعاهدات والاتفاقيات الدولية هي رقابة اختيارية لاستعمال المؤسسالممارسة على 
مصطلح " يمكن " وهو مصطلح يدل على الحرية والاختيار، كما تعتبر رقابة سابقة تمارس قبل 
التصديق على الاتفاقية أو المعاهدة وقد أحسن المؤسس الدستوري بجعل هذه الرقابة رقابة سابقة 

السابقة لا تطرح أية إشكال عملي أما الرقابة اللاحقة فتمارس بعد المصادقة على كون الرقابة 
الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ فإذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستوريتها يستتبع ذلك صدور 

الدولية مما يسبب  التزاماتهاقرار بوقف العمل بتلك الاتفاقية وهذا ما يؤدي إلى انحلال الدولة من 
، وبالتالي إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية معاهدة أو اتفاق أو اتفاقية، فلا 1لها حرج

 .يتم التصديق عليها

كما يمكن لجهات الإخطار المحددة في الدستور إخطار المحكمة الدستورية حول توافق 
دستورية  ة علىري، في هذه الحالة لا تبحث المحكمة الدستو 2القوانين والتنظيمات مع المعاهدات

لك تطبيقا لمبدأ تدرج القوانين القوانين أو التنظيمات وإنما تبحث مدى توافقها مع المعاهدات وذ
 .3والتنظيمات المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية تسمو على القوانين عتباربا

 

                                                           

 .123جمام عزيز، مرجع سابق، ص  -1
 .2022من التعديل الدستوري لسنة  190المادة  -2
 .2022من التعديل الدستوري لسنة  154المادة  -3
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 ثانيا: الرقابة على دستورية القوانين العادية:

تلك القوانين التي يسنها البرلمان بناء على مشروع تقدمت به الحكومة يقصد بها  القوانين العادية
أو اقتراح تقدم به النواب، أي تلك النصوص التي يصدرها البرلمان وتتم الموافقة عليها في كلا 

هي التي حددت  هناالقوانين العادية المقصودة و  ،1دستوريا بها الغرفتين طبقا للقواعد المعمول
 .في الدستور ى المعدل والمتمم ومجالات أخر  1996من دستور  140المادة  مجالاتها

، وقبل صدورها في الجريدة تعرف بأنها جميع النصوص الصادرة عن السلطة التشريعية كما
ة فإنها تمر بعدة مراحل وإجراءات، وأخضع المؤسس الدستوري القوانين العادية لرقابة الرسمي

  .2في الجريدة الرسمية صدورهاأن تخطر المحكمة الدستورية بشأنها قبل الدستورية إذ يمكن 

، غير أن المؤسس الدستوري سابقة اختياريةوهذا يعني أن القوانين العادية تخضع لرقابة 
( يوما، أما في حالة صدور القانون من رئيس الجمهورية قبل 30حدد آجال الإخطار بثلاثين )

 .3فإنه يسقط حق الجهات المعنية في الإخطار انقضائهالأجل أو  انتهاء

ية من خلال ما سبق نستنتج أن الرقابة على دستورية القوانين العادية هي رقابة سابقة جواز 
ة أي اختيارية تفصل فيها المحكمة الدستورية بموجب قرار بالرغم ما نصت عليه الدساتير السابق

فصل  الاخيرالمؤسس الدستوري في التعديل  ، إذنالرقابة السابقة تمارس بموجب رأيعلى أن 
ر في ذلك بجعل المحكمة الدستورية تمارس رقابة سابقة جوازية على دستورية القوانين بموجب قرا

 .وليس رأي

 التنظيمات:الرقابة على دستورية ثالثا: 
                                                           

   الدستوري  المجلسواجتهادات  1996سليمة مسراتي، نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر على ضوء دستور  -1
 .116ص  ،2012هومة،  دار )2010 -1989الجزائري )   
  .2020الفقرة الثانية، التعديل الدستوري لسنة  190المادة  -2

مليكة بن راشد، بوزيد بن محمود، قرارات المحكمة الدستورية بشأن رقابة المطابقة للدستور ورقابة الدستورية، مجلة العلوم  -3
 .1037، ص 2024، جوان 2، ع 9القانونية والاجتماعية، جامعة زيان عاشور الجلفة، م 
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فبالإضافة ، التنظيمات هي مراسيم ولوائح مستقلة عن التشريع، إلا أنها تخضع للمبادئ الدستورية
للتنظيمات الصادرة عن رئيس الجمهورية، نجد أن المشرع أتاح للوزير الأول إمكانية إصدار 

، 1مراسيم تنفيذية تتخذ شكل تنظيمات، وذلك في إطار تنفيذ القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية
مثل القوانين، لاحقة بحكم أنها لا تمر بمراحل وإجراءات وتخضع التنظيمات الى رقابة جوازية 

كما أن السلطات الأخرى لا يمكنها العلم بها إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية، لتبدأ آجال 
الإخطار بشأنها والمحددة بشهر واحد، وفي حالة سقوط حق الجهات المعنية بالإخطار يبقى 

 السبيل الوحيد هو اللجوء الى الدفع بعدم الدستورية.

 والانتخابي الاستشاري  الاختصاصالمطلب الثاني: 

الدستورية لم يجر المؤسس الدستوري  للمحكمةوالانتخابي  ستشاري الابالنسبة للاختصاص 
ن إبابعض التعديلات الطفيفة التي لم تسد الثغرات التي كانت موجودة  عداعليها تعديلات كبيرة 

 المجلس الدستوري.

 :الاستشاري  الاختصاصالفرع الأول: 

للمحكمة الدستورية اختصاص استشاري في التعديل الجديد  الدستوري خول المؤسس لقد 
 .فقط المحكمة وأحيانا أخرى من رئيس مجتمعة أحيانا كهيئة رأيهاحيث تبدي 

 المحكمة الدستورية كهيئة: استشارةأولا: 

من  122تنص المادة  :نيةحالة تمديد العهدة البرلما فيالمحكمة الدستورية  استشارة -1
 .سنوات( 5)خمسة  مدتهاالشعبي الوطني لعهدة  المجلسينتخب  «:2020التعديل الدستوري 

 سنوات( 6)تحدد عهدة مجلس الأمة بمدة ست  -

                                                           

، جوان 2، ع 8رناق يحي، الرقابة على دستورية التنظيمات في التجربة الجزائرية، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، م  -1
 .559، ص2023
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  .تجدد تشكيلة مجلس الأمة كل ثلاث سنوات -

  .عادية لا يمكن تمديد عهدة البرلمان إلا في ظروف خطيرة جدا لا تسمح بإجراء انتخابات -

قتراح رئيس اتمعتين معا هذه الحالة بقرار، بناء على لمجالمنعقد بغرفتيه ا ويثبت البرلمان -
 .«المحكمة استشارةالجمهورية و 

حصر المؤسس الدستوري حالة تمديد العهدة البرلمانية في حالة وجود ظروف خطيرة لا 
 ةاستشار بعد و من رئيس الجمهورية  قتراحاتشريعية عادية ويكون بناء على  نتخاباتاتسمح بإجراء 

تمديد  البرلمان المنعقد بغرفتيه هذه الحالة، ولا يمتد هذا الإجراء إلى ويثبتالمحكمة الدستورية 
 .العهدة للانتخابات المحلية

ن م 102المادة  تنصبخصوص معاهدة الهدنة والسلم: المحكمة الدستورية  استشارة -2
 .ومعاهدات السلمرئيس الجمهورية اتفاقيات الهدنة  يوقع»: 2020التعديل الدستوري 

 .«مابه يلتمس رئيس الجمهورية رأي المحكمة الدستورية في الاتفاقات المتعلقة -

يها يعرض رئيس الجمهورية تلك الاتفاقيات فورا على كل غرفة من البرلمان لتوافق عل -
 .«صراحة

يتلقى" "مصطلح  لاستبد 2020نلاحظ أن المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري 
لمعاهدات السلم والهدنة في التعديل  الإجباريةمن الرقابة  نتقلاومن ثم يكون  بمصطلح "يلتمس"

أي أن رئيس الجمهورية قبل  2020ستشارة في التعديل الدستوري اإلى مجرد  2016الدستوري 
المصادقة على هذا النوع من الاتفاقيات يجب أن يقوم بالإجراءات المحددة في الدستور من بينها 

 .1المحكمة الدستورية لكنه غير ملزم بالأخذ به ستشارةا

                                                           

 .160حمامدة لامية، مرجع سابق، ص  -1
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  رئيس المحكمة الدستورية: استشارةثانيا: 

 الدستورية في الحالات الآتية: يستشار رئيس المحكمة

لكي يتمكن رئيس الجمهورية من  والطوارئ والحرب: الحصار الاستثنائيةفي إعلان الحالة  -1
إعلان الحالة الاستثنائية أوجب عليه المؤسس الدستوري استشارة جهات معينة تتمثل في رئيس 

، ويرجع سبب استشارة 1الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة ورئيس المحكمة الدستورية المجلس
 .في الظروف الاستثنائيةد الحقوق والحريات العامة للأفراد يتقي يكون هناكالأخير لأنه قد  اهذ

من  151حسب المادة  :مسبقة انتخاباتي حالة حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء ف -2
وري فإنه يمكن لرئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء التعديل الدست

 ية.المحكمة الدستور  رئيس ستشارةابعد القيام بإجراءات من بينها  تشريعية قبل أوانها انتخابات

 :الانتخابي الاختصاصالفرع الثاني: 

، كما تختص بالنظر 2الرئاسية للانتخاباتبقبول ملفات الترشح  تختص المحكمة الدستورية
، وتعلن 3والاستفتاءالرئاسية والتشريعية  للانتخاباتفي الطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة 

النتائج النهائية لكل هذه العمليات، وتختص كذلك بالإعلان عن شغور مقعد في غرفة من غرفتي 
  .4على أساسه الحزبي الذي أنتخب الانتماءالبرلمان، بعدما يغير المنتخب طوعا 

الذي أفرد للمنازعات  ،بالانتخابات، المتعلق 10–16على عكس القانون العضوي رقم 
الانتخابية فصلا بكامله بالنظر لأهميته تحت عنوان : " الأحكام المتعلقة بالمنازعات الانتخابية 

 أن المشرع لم يتبنى ذات المنهجية بالنسبة لقانون الانتخابات نجد، 172إلى  170"، بالمواد من 
                                                           

 .2020 لسنة من التعديل الدستوري  98و 97المواد  -1
 .2020من التعديل الدستوري لسنة  95المادة  -2
 2021مارس سنة  10الموافق  1442رجب  26مؤرخ في  01-21 رقم من الأمر 263، 260، 253، 211المواد  -3
 .لانتخاباتبنظام ا تضمن القانون العضوي المتعلقي
 .2020من التعديل الدستوري لسنة  120المادة  -4
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 أسند المؤسسبمواد متفرقة بين أحكامه، فقد  واكتفىعن هذا الفصل  ستغنىاحيث  ،2021لسنة 
في الطعون  صلاحية الفصل يتمثل فيلمحكمة الدستورية ل ااختصاص 2020دستور  ضمن

 خابات الرئاسية التشريعية والاستفتاء.نتائج الانتو  الانتخابيةبالعملية  المتعلقة

 الأعمال، فإن للانتخاباتوي ضالمتضمن القانون الع 01-21رقم  الأمرحكام لأ وفقاو 
بمعنى أن اختصاصها  ،المحكمة الدستورية ختصاصانطاق  منتفلت  الانتخابيةالتمهيدية للعملية 

وتبرير  ،نتائجها إعلان، وعند الانتخابيةالعمليات  إجراءبعد  الانتخابيةينحصر في مجال الطعون 
، مثل الانتخاباتالتي من شأنها التأثير في نتيجة  الأفعالذلك أن رقابتها تنصب فقط على 

لكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب الذي حصل  ،1بالقواعد المنظمة لعملية التصويت الإخلال
، يشارك في الانتخابات بدائرته الانتخابية في دائرته الانتخابية ولا يقبل من ناخب ليس من حقه أن

زمة بتطبيق الأحكام الدستورية والقانونية على ملفهي  بصفة المحكمة الدستورية محكمة موضوعو 
في  المطلوبةفحص توافر الشروط يتعين عليها ولهذا الغرض  ،ما هو معروض عليها من طعون 

أعضاء  نتخابابنظر الطعون الخاصة ب ة، وينعقد الاختصاص للمحكمة الدستوريأحقية الطاعن
شاملا  اختصاصالذلك فإن المحكمة الدستورية تمارس المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، 

أن كامل  عتباراببحيث تبسط رقابتها على كامل العملية الانتخابية وتفحص ما لحقها من عيوب، 
يمكن الفصل فيما  بعضها البعض لابالعملية الانتخابية هي عبارة عن تسلسل مراحل مرتبطة 

 .بينها

 تفسير الدستور والفصل في الصراع بين السلطات اختصاصالمطلب الثالث: 

لنصوص القانونية بالكشف عن لإلى تعريف المعنى الحقيقي  تهدف وسيلةيعتبر التفسير 
بينما يقصد بالفصل في الصراع بين يورده من ألفاظ،  فيماالمشرع و إرادة المؤسس الدستوري 

                                                           

-73 ص ،2021، 17 عالمجلس الدستوري،  مجلة، الانتخابيةشادية رحاب، اختصاص المحكمة الدستورية في المادة  -1
74. 



 
  الفصل الثاني :                       الرقابة الدستورية على القوانين الجزائر  

45 
 

الذي قد يقع السلطات الثلاث وماهو الدور الذي تلعبه المحكمة  الاختلافالسلطات هو ذاك 
 .الدستورية للتحكيم بين المتخالفين

 اص المحكمة الدستورية بتفسير الدستور:اختصالفرع الأول: 

 ، مبينة للفكرةوالمعانيتكون واضحة الدلالة  والدستورية أنالأصل في النصوص التشريعية 
التي أراد أن يوصلها المشرع عند وضعه للنص القانوني، إلا أن هناك بعض النصوص يكتنفها 

على الجهة المعنية قانونيا إزالة هذا الغموض  وهنا يتعينمن معنى،  وتحمل أكثرالغموض 
 . وتوضيح الرؤيا

يتضمن الدستور الجزائري أحكام تتعلق بتفسير  لم 2020 لسنة قبل التعديل الدستوري ف
 أي 2016ولم يتضمن دستور ، توري لس الدسلمجالدستور ولم يسند لأي هيئة القيام بذلك حتى ا

بناءً على آنذاك إصدار مذكرة تفسيرية  تم أنه ، غيرالاختصاصلهذه الهيئة هذا  يخولنص 
قبل التعديل في شطريها  1996من دستور  181رئيس الجمهورية بتفسير المادة من طلب 

الأمة رغم  لمجلس( لأعضاء مجلس الأمة، وعهدة أول رئيس 1/2المتعلقين بالتجديد النصفي )
من الدستور إلا إنه لم يبين في المذكرة التفسيرية  181الدستوري بتفسير المادة  المجلسقيام 

 .1رذي أعتمد عليه التفسيالقانوني ال الأساس

للمحكمة الدستورية بدلا من  2020المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري  ستحداثاب
تفسير الدستور  ختصاصاسند لها صراحة أو  تهاختصاصااالتي وسع من  الدستوري  المجلس

بتلقيها إخطار من التفسير  لاختصاصوالتي تكون مقيدة في ممارستها  (192/2)بموجب المادة 
 المجلسوتتمثل في رئيس الجمهورية، رئيس  193المحددة على سبيل الحصر في المادة  الجهات

                                                           

جامعة زيان عاشور  الإنسانية،الدستوري الجزائري في تفسير الدستور، مجلة الحقوق والعلوم  لمجلسكمال جعلاب، دور ا -1
 .43، ص 2018، 03 ع 11 مالجلفة، 
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، أعضاء الحكومة حسب الحالةالشعبي الوطني، رئيس مجلس الأمة، الوزير الأول أو رئيس 
 . 1البرلمان

يمكن ...»  2020من التعديل في الدستور الدستوري  192تنص الفقرة الثانية من المادة 
بدي الدستوري حول تفسير حكم أو عدة أحكام دستورية، والتي ت المجلسلهذه الجهات إخطار 

 .، حسب نص المادة فإن المحكمة الدستورية تفسر النص بموجب رأي« بشأنهارأيا 

 تنص التي 2020من التعديل الدستوري  198من المادة ( 05)بالرجوع إلى الفقرة الخامسة 
وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات  نهائية تكون قرارات المحكمة الدستورية» : على أن

 القرارات الفاصلة في الرقابة على دستورية هييبدو أن المقصود هنا و ، « الإدارية والقضائية
نجد أن المحكمة الدستورية تفصل في دستورية القوانين  190لأنه بالتمعن في المادة  انين،القو 

في رأينا فإن السلطات فبموجب قرارات وتبدي تفسيرها حول حكم من أحكام الدستور بموجب رأي، 
رأي لدولة ملزمة بالرأي التفسيري للمحكمة الدستورية كان يتعين النص على حجية اللالثلاثة 

 .2ي تعلق بتفسير النص الدستور الم
 :الفرع الثاني: الفصل في الصراع بين السلطات

جديد لم  اختصاصهو  الفصل في الخلافات التي قد تحدث بين السلطات العليا في الدولة
يؤكد على الطبيعة القضائية للمحكمة الدستورية وذلك  وهو، يكن موجودا في المجلس الدستوري 

يتواجد فيها سوى قاضيين فقط، حيث يساهم هذا الاختصاص لا بغض النظر عن تشكيلتها التي 
شكل المحدد الب هاالجديد في ضمان تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات وتوزيع الاختصاصات بين

 .ير النصوص المذكور آنفاتفس باختصاصأنه مرتبط أساسا  ار، كمفي الدستو 

                                                           

 .150، ص مرجع سابقحمامدة لامية،  -1
 .151، ص سابقحمامدة لامية، مرجع  -2
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فالمحكمة الدستورية أصبحت تنظر في أي نزاع يقع بين السلطات الدستورية، غير أنها لا 
، ونجد أن 193تتدخل تلقائيا بل يتعين إخطارها من قبل الجهات المخول لها قانونا في المادة 

للمحكمة الدستورية خصوصا مع تشعب  الاختصاصالمشرع الجزائري قد وفق عند منحه هذا 
العلاقات بين السلطات وتعددها، فالحكمة من وراء هذا التحكيم القانوني هو تجنيب الدولة مخاطر 

 .1أو تعطلها الأزمات التي قد تحدث أو تؤدي الى شلل إحدى المؤسسات الدستورية
 لجزائرالمبحث الثاني: تقييم الرقابة الدستورية في ا                  

سياسية كان لها التأثير البارز  محطاتالى يومنا هذا بعدة  الاستقلالمرت الجزائر منذ 
في حالة من الجمود  بدايةعلى دستورية القوانين  وكانت الرقابة، وتنفيذ نصوصهعلى التشريع 

الى  والتعديلات الدستورية وتوالت التجارب، والتطبيقبسبب عدم دخول الدستور حيز الممارسة 
في  وعليه سنتناولحد سواء،  والسلطة علىحين تطور مفهوم الرقابة الدستورية لدى المشرع 

 يلوبعد التعد)المجلس الدستوري(،  2020المطلب الأول الرقابة الدستورية قبل التعديل الدستوري 
 في المطلب الثاني.  )المحكمة الدستورية( 2020الدستوري 

  2020ورية قبل التعديل الدستوري المطلب الأول: الرقابة الدست

 الدستورية التعديلات حلامر  خلال ئراالجز  في الدستوري  المجلس اختصاصات تطورت
 2016 تعديل وبعد 1996 لسنة الدستوري  التعديل ثم 1989 دستور وفق انشائه منذ المتعاقبة

 :1989مرحلة دستور الفرع الأول: 

ضمن  القوانين دستورية على الرقابة لمبدأ ئري االجز  الدستوري  المؤسس تبني على الرغم من
فبراير  23هذه الرقابة لم تبرز إلا بعد مراجعة الدستور في  أن إلا 1963 سنة دستور أول

من الدستور، الذي يتمتع  153، وأوكلت المهمة للمجلس الدستوري وفقا لنص المادة 1989

                                                           

 .11عائشة دويدي، مرجع سابق، ص  -1
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، إما برقابة قبلية ينتج عنها 1والتنظيمات باختصاصات الرقابة الدستورية على المعاهدات والقوانين
صحة الاستشارات السياسية آراء أو رقابة بعدية ينتج عنها قرارات، بالإضافة الى اختصاص رقابة 

 143-89 وحدد المرسوم الرئاسي، خاصةالوطنية، وصلاحيات استشارية يمارسها في ظروف 
والقانون الأساسي لبعض  الدستوري  تنظيم المجلسبالقواعد الخاصة  1989غشت  7المؤرخ في 

 .( يتم تعيينهم بموجب مرسوم رئاسي7سبعة )الالمجلس أعضاء موظفيه، حيث نص على أن 

من الدستور على أن إخطار المجلس الدستوري محصور في رئيس  156ونصت المادة 
خاصة  الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني، وهذا ما يعتبر قيدا على سلطته الرقابية

، ويزداد الإشكال حين تكون 2بعدم إقراره بإلزامية الإخطار إلا في اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم
 .سلطتا الإخطار من نفس الحزب حيث تبقى السلطة التشريعية والتنفيذية دون رقابة

آراء وقرار وحيد، بسبب استقالة رئيس  8خلال هذه الفترة أصدر المجلس الدستوري 
، ما تنج عنه فراغ دستوري وأزمة سياسية وأمنية، ودخول المجلس في 1992ة في يناير الجمهوري

 .19963الى  1992نوع من البطالة حيث لم يصدر عنه سوى قرار وحيد في الفترة من 

 :1996مرحلة دستور الفرع الثاني: 

 الدستوري  التعديل والبعدية في القبلية السياسية الرقابة نوع على الدستوري  المؤسس حافظ
 الرقابة هذه تعززت ، كماوتبني نظام الغرفتين على الصعيد التشريعي 1996نوفمبر  28 لـ

، بناء على إخطار من قبل إصدار نصوصها القبلية كشرط بإخضاع القوانين العضوية للرقابة
خاصة ما تعلق بتنظيم السلطات وقوانين المالية، وأحاطها بمجموعة من ، 4رئيس الجمهورية

                                                           

  .1989من دستور  155المادة  -1
 .1989 سنة من دستور 91الفقرة الثانية من المادة  -2
 الأستاذ مجلة، )نةمقار  سةادر ( الدستور سمو مبدأ على وتأثيره فرنساو  ئراالجز  في الدستوري  القضاء نشأة ،حمريط كمال -3

 .1079 ص ،2020المسيلة جامعة ، 1 ، ع5 ، موالسياسية القانونية ساتار دلل الباحث
 .1996 سنة دستور من 165 المادة -4
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الإجراءات حيث تتم المصادقة عليها بالأغلبية المطلقة لنواب المجلس الشعبي الوطني وثلاثة 
، وعليه فإن ، وكذلك الرقابة على النظام الداخلي لغرفتي البرلمانأرباع أعضاء مجلس الأمة

  المستحدث في هذا التعديل الدستوري هو توسيع مجال الإخطار ليشمل رئيس مجلس الأمة.

 :2016مرحلة التعديل الدستوري ثالث: الفرع ال

شهدت هذه المرحلة تطورا ملحوظا من خلال الإضافات قصد سد الثغرات التي كانت تعتري 
الرقابة على دستورية القوانين، حيث توسع مجال الإخطار ليشمل الوزير الأول أو رئيس الحكومة 

كما مكن أعضاء البرلمان من ممارسة حسب الحالة تبعا لمكانته في السلطة التنفيذية والتنظيمية، 
( نائبا عن المجلس الشعبي الوطني و 50إخطار المجلس الدستوري وفق نصاب معين خمسين )

إلغاء الرقابة البعدية التي كان يتمتع بها  ، بالإضافة الى1( عضوا عن مجلس الأمة30ثلاثين )
اذها عن طريق الإخطار العادي، المجلس الدستوري على المعاهدات والقوانين والتنظيمات بعد نف

منح المتقاضين حق الطعن حيث يمكن إخطار المجلس ب ،2وعوضها بالدفع بعدم الدستورية
الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يدعي 

ذي يتوقف عليه مآل النزاع أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي ال
 .3التي كفلها الدستورينتهك الحقوق والحريات 

من إثارة الدفع أمامها، غير أنه يمكن  أن المشرع استثنى محكمة الجنايات الابتدائية إلا
، كما يجب على الحكم التشريعي أن يتوقف عليه مآل 4حكم صادر عنهاإثارته عند استئناف 

، وأن لا يكون قد سبق التصريح بمطابقة هذا الحكم للدستور للمتابعةالنزاع أو أن يشكل أساسا 

                                                           

 .2016 ي دستور التعديل ال من 187 المادة -1
 .2016أبريل  06من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المؤرخ في  9و 8المادة  -2
 .2016من التعديل الدستوري لسنة  188المادة  -3
سبتمبر  02المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، المؤرخ في  16 – 18من القانون العضوي رقم  03المادة  -4

 .10، ص 2018سبتمبر  05، مؤرخة في 54، ج ر ج ج، ع 2018
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، ويلزم لقبول الدفع تحت 1باستثناء حال تغير الظروف، كما يجب أن يتسم الوجه المثار بالجدية
، وبعد استطلاع رأي النيابة العامة أو 2طائلة الرفض أن يقدم بمذكرة مكتوبة ومنفصلة ومسببة

جهة القضائية فورا وبقرار مسبب في إرسال الدفع بعدم الدستورية الى محافظ الدولة تفصل ال
 .المحكمة العليا أو مجلس الدولة

أيام من  10وفي حالة القبول يوجه قرار الإرسال مع عرائض الأطراف ومذكراتهم خلال 
الى تاريخ صدوره ويبلغ الأطراف ويكون قابلا للطعن، وترجئ الجهة القضائية الفصل في النزاع 

، 3أو مجلس الدولة أو المجلس الدستوري عند إحالة الدفع إليه غاية توصلها بقرار المحكمة العليا
وتفصل المحكمة العليا أو مجلس الدولة في قرار إحالة الدفع بعدم الدستورية في أجل شهرين 

الى  ابتداء من تاريخ استلام الإرسال، وفي حالة عدم الفصل خلال هذا الأجل يحال تلقائيا
، وفي حالة الرفض يبلغ الأطراف ولا يجوز أن يكون محل اعتراض إلا بمناسبة 4المجلس الدستوري 

      .5الطعن ضد قرار متعلق بموضوع النزاع

ومثال ذلك الدفع بعدم الدستورية الذي أثاره الأستاذان ب.ج و ز.ن المعتمدان لدى المحكمة 
 33.ص والذي يدعي فيه عدم دستورية المادة العليا ومجلس الدولة، في حق المواطن ح.س.ب

)الفقرتان الأولى والثانية( من ق إ  33ق إ م إ، والتي أقر فيها المجلس الدستوري بأن المادة من 
    .6م إ غير دستورية وبالتالي يفقد الحكم التشريعي أثره فورا

 :2020المطلب الثاني: الرقابة الدستورية بعد التعديل الدستوري 

                                                           

 السابق. 16 – 18من القانون العضوي  08المادة  -1
 السابق. 16 – 18من القانون العضوي  06المادة  -2
 السابق. 16 – 18من القانون العضوي  10المادة  -3
 السابق. 16 – 18من القانون العضوي  20و  13المادة  -4
 السابق. 16 – 18من القانون العضوي  09المادة  -5
 .2021فبراير  10الموافق  1442جمادى الثانية عام  27مؤرخ في  21ق.م د/د ع د//01قرار رقم المجلس الدستوري،  -6
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ة بعد التحول الواضح من الرقابة السياسية للمجلس الدستوري الى الرقابة القضائية للمحكم
عضوا،  12الدستورية، حافظ المؤسس الدستوري على عدد أعضاء المحكمة الدستورية في حدود 

ة التعيين والانتخاب، إلا أنه استغنى عن السلطة التشريعية بالنظر لطبيعكما حافظ على طريقة 
، واستبدلها بأساتذة القانون، كما ألغى منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية بة القضائيةالرقا

 .وخصهم بالحصانة من المتابعة الجزائية والتأديبية

أما من حيث النوعية فقد اشترط المشرع تمتع أعضاء المحكمة الدستورية بالخبرة في القانون 
سنة، وعدم  50القانون الدستوري، والسن يتعدى سنة بالإضافة الى تكوين في  20لا تقل عن 

الانتماء الحربي، وعدم الازدواج الوظيفي، كلها شروط تنم عن إدراك عميق من المؤسس الدستوري 
لأهمية المؤسسة ودفعها نحو تحقيق أداء نوعي متخصص في إطار القانون، وبالنسبة لمدة 

سنوات غير قابلة للتجديد، في حين ان  6قد قلص المدة الى  العضوية فإن التعديل الدستوري 
  .1سنوات 03التجديد يكون لنصف عدد الأعضاء كل 

 الفرع الأول: وسائل تحريك الرقابة أمام المحكمة الدستورية:

 من الرقابة السياسية الى الرقابة 2020رغم التحول الجذري خلال التعديل الدستوري لسنة 
ة بقيت كما كانت عليه في المجلس الدستوري وبنفس القضائية، إلا أن أساليب تحريك الرقاب

على  رقابةال لتحريك كآلية الإخطار على معتمدا بقي الدستوري  المؤسس أن فنجدالمسميات، 
 تُخطر  ":على الأخير التعديل الدستور من 195 والمادة 193 المادة نصت إذ القوانين دستورية
 طارإخ يمكن " ،".....أو الأمة مجلس رئيس أو الجمهورية رئيس قبل من الدستورية المحكمة
 لسمج أو العليا المحكمة من إحالة على بناء الدستورية بعدم بالدفع الدستورية المحكمة

 المفروض من كانفقد ، الدستوري  المجلسالمصطلحات الواردة في  نفس وهي ،"...... الدولة
 .الدستورية رقابة لتحريك ةيالرئيس الوسيلة هي الدستورية الدعوى  تكون  أن

                                                           

 .2020من التعديل الدستوري لسنة  188المادة  -1
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من غير أن المستجد ضمن هذا التعديل هو إلزامية الإخطار في مواضيع أخرى إضافية 
 الجمهورية رئيس سلطةمن الدستور عن  142القانون حيث جاء في نص الفقرة الثانية من المادة 

 هذه دستورية بشأن الدستورية المحكمة وجوبا الجمهورية رئيس يخطر" : بأوامر يشرع أن في
، كما نص على وجوب عرض القرارات  "أيام عشرة أقصاه أجل في فيها تفصل أن على الأوامر،

، كما نلاحظ 1المتخذة من طرف رئيس الجمهورية في الحالة الاستثنائية بعد انقضائها لإبداء الرأي
 ؟ والذي يدفعنا للتساؤل هل هو رأي استشاري  أن المؤسس الدستوري استعمل مصطلح "رأي"

وهل رئيس الجمهورية ملزم بالأخذ  ،وبالتالي فما الضرورة منه بعد انقضاء الحالة الاستثنائية
 للدستورية؟ فالمفروض أن تفصل فيه المحكمة الدستورية بقرار.رقابة هو أو  برأيها؟

ف أيضا إمكانية إخطار المحكمة الدستورية بشأن تفسير الأحكام الدستورية، أو في حالة خلا
ع السلطات الدستورية، كما تم في هذا التعديل الفصل في الرقابة القبلية على التنظيمات مبين 

الأحكام التنظيمية للرقابة  تحديد أجل شهر من نشرها هو تحول إيجابي، بالإضافة الى إخضاع
 عن طريق الدفع بعدم الدستورية التي كانت فيما مضى تقتصر على الحكم التشريعي فقط. 

 :الية رقابة المحكمة الدستوريةعفالفرع الثاني: 

ت إخطار المحكمة الدستورية حول عدم دستورية التعديلاأولا: قراءة في حيثيات 
  :2025مواد قانون المالية لسنة ل

عندما قام البرلمان بغرفتيه بالمصادقة على  2024نوفمبر  16 تعود حيثيات الحادثة الى يوم
 55و 33و 29و 23، مع إجراء بعض التعديلات على المواد 2025مشروع قانون المالية لسنة 

ممثلة في رئيسها  مجلس الأمةمن قبل نواب المجلس الشعبي الوطني، ليصرح بعدها كل من 
ية والمالية تحدث عن مواد تتناقض مع أن التقرير النهائي للجنة القانونية الاقتصادقوجيل بالسيد 

بالموازات مع ذلك قام الوزير الأول بإخطار ، المحكمة الدستوريةالدستور، وبالتالي سيتم إخطار 
                                                           

  . 2020من التعديل الدستوري لسنة  98الفقرة السابعة من المادة  -1
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المحكمة الدستورية للتفضل بالنظر في دستورية التعديلات التي أدخلت على هذه المواد والتي 
 من الدستور. 147وصفت بأنها تتناقض مع المادة 

وسط جدل وتساؤلات  2025قد صادق على مشروع قانون المالية لسنة  الأمة ن مجلسوكا
المواد والذهاب هذه يقوم بتفعيل آلية التحفظ على مع أنه كان بإمكانه أن ، التعديلات هذه حول

اختار  إلا أنه، في مثل هذه الحالات الى اللجنة المتساوية الأعضاء مثلما جرت عليه العادة
   .الذهاب الى التصويت ثم إخطار المحكمة الدستورية لإسقاطها

 :المداولةثانيا: إجراءات 

من النص  55و 33و 29و 23المواد دستورية الإخطارين المتضمنين مراقبة مدى  تم إيداع  -1
والمتعارضين مع  2025المصادق عليه من طرف البرلمان والمتضمن قانون المالية لسنة 

قبل كل من رئيس مجلس الأمة والوزير الأول لدى المحكمة من الدستور،  147أحكام المادة 
 من الدستور. 193و 190طبقا لأحكام المادتين مستعملين حقهما في الإخطار الدستورية، 

المادة الإخطارين حيث قامت بفحص  موضوع وبعد ذلك قامت المحكمة الدستورية بدراسة  -2

لا يقبل أي اقتراح قانون أو تعديل قانون يقدمه تنص على أنه: "  التي من الدستور 147

أعضاء البرلمان يكون مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية، أو زيادة النفقات 

إلا إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة، أو توفير مبالغ العمومية، 

"،  من النفقات العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها مالية في فصل آخر

كان مضمونها: "  والتي 2025من مشروع قانون المالية لسنة  23المادة  بالإضافة الى نص

إلزامية المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الوحيدة، أن يذكروا في تصريحاتهم 

النهائية الدخل الصافي المحقق الموافق لرقم الأعمال المصرح به للسنة المالية المقفلة، 
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 تعديل، وأن المادة المصادق عليها تنص " من أجل معرفة مداخيل هذه الفئة من المكلفين

يحدد  كما يأتي: " من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 4مكرر  282 أحكام المادة

في المئة بالنسبة لأنشطة الإنتاج وبيع وكذا نشاط  5معدل الضريبة الجزافية كما يأتي: 

، المعدلة 2025التي تم إسقاطها من مشروع قانون المالية لسنة  29المادة "، و  سيارات الأجرة

لا كالآتي: "  لتصبحمكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  365لأحكام المادة 

المستحق بعنوان الضريبة الجزافية الوحيدة بالنسبة لكل سنة مالية يمكن أن يقل المبلغ 

بالنسبة غير أنه  دج. 30.000وبغض النظر عن رقم الأعمال الخاضع للضريبة عن 

 10.000الأساسي للمقاول الذاتي، يحدد هذا المبلغ ب ـللأنشطة الممارسة في إطار القانون 

يونيو من السنة  30دج. ويجب دفع الحد الأدنى من الضريبة بالكامل، في أجل أقصاه 

من  123، التي تعدل المادة 2025من قانون المالية لسنة  33المادة "، كما أن  المعنية

وكتاب الضبط والمحضرين القضائيين لا يمكن للموثقين قانون التسجيل والمحررة كالآتي: " 

والموظفين العموميين الآخرين. إلى التسجيل على الصورة أو الأصل أو النسخة المرفقة 

بالصورة أو نسخها، كما لا يمكن أن يودع لديهم على شكل براءة أو ملخص أو نسخة أو 

جيل لم ينقض إرسال قبل أن يدمغ أو يسجل بصفة قانونية حتى ولو كان أجل الطبع أو التس

دج بالنسبة للموثقين والمحضرين  100.000بعد، وإلا وقعوا تحت طائلة غرامة مالية قدرها 

 5.000حيث خفضت الغرامة المالية الى  "، القضائيين الذين يطالبون شخصيا بدفع الحقوق 

من  300التي تعدل المادة  2025مشروع قانون المالية لسنة من  55لمادة ا، وأخيرا دج
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استثناء السيارات السياحية والسيارات المهيأة كسيارات نفعية  : "ن الطابع، نصت علىقانو 

حصان بخاري، من رفع تعريفة القسيمة، في حين أن نص  15الى  10ذات القوة من 

المادة المصادق عليها من طرف البرلمان قصر ذلك على السيارات المهيأة كسيارات نفعية 

 .اري حصان بخ 15ذات قوة أكثر من 

 تعديل رقم 33( و)12تعديل رقم  29( و)45تعديل رقم  23أن المواد ) تبين ،بعد المراجعة -3

مالية  زيادة إيرادات الدولة أو توفير مبالغلتدابير أو  اتمقترحب( لم تتبع 49تعديل رقم  55( و)7

النواب  في فصل آخر من النفقات العمومية، وهو ما تأكد للمحكمة الدستورية من خلال مقترح

لذي ابتعديل نص المواد المذكورة أعلاه، مما يجعل هذه التعديلات لا تحقق مبدأ التوازن المالي، 

    يعد أحد المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الموازنة العامة للدولة.

 ثالثا: القرار المتخذ من المحكمة الدستورية:

ح بعدم دستورية التعديلات الواردة التصريلتقوم المحكمة الدستورية بإصدار قرارها المتضمن 

المتضمن على النص المصادق عليه من طرف البرلمان، و  55و 33و 29و 23بموجب المواد 

ي غرفتي رئيس الجمهورية، والى رئيسالقرار الى كما قامت بتبليغ ، 2025قانون المالية لسنة 

    .1يةالقرار في الجريدة الرسمنشر وتم الوزير الأول، البرلمان، و 

                                                           

، 2024سنة  نوفبر 17الموافق  1446جمادى الأولى عام  15مؤرخ في  24ق.م د/ر.د//01قرار رقمالمحكمة الدستورية،  -1
من النص المصادق عليه من طرف البرلمان، والمتضمن قانون المالية لسنة  55و 33و 29و 23يتعلق بمدى دستورية المواد 

2025.  
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 خلاصة الفصل الثاني:

مبدأ سمو  تعد الرقابة الدستورية على القوانين في الجزائر ركيزة أساسية لضمان إحترام      

الدستور وصيانة النظام القانوني في الدولة، ومن خلال التطور التدريجي الذي عرفه هذا النظام، 

، حيث أصبحت 2020خاصة مع ميلاد المحكمة الدستورية بموجب التعديل الدستوري لسنة 

بعدم  الرقابة الدستورية أكثر شمولية وأكثر فاعلية، سواء من خلال الرقابة السابقة أو الدفع

 الدستورية، هذا الأخير الذي له أهمية بالغة في تعزيز دور المواطن في حماية الحقوق والحريات.

إن إرساء هذه الآلية يؤكد التزام الدولة الجزائرية بمبادئ الشرعية الدستورية، ويعكس إرادتها        

 في بناء دولة القانون التي تقوم على احترام الضمانات الدستورية.
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 :الخاتمة

 نشاء مؤسسة جديدة تحل محلإلى إ اهتدىن المشرع الدستوري أسة نجد افي ختام هذه الدر 
قضائيا، ولا درجة  اليست جهاز  على أنها دليلوهذا مستقل  فصل هال أفرد، المجلس الدستوري 

 ك مع المحاكم منامحكمة هو تأكيد على ما يجب أن تتوفر فيها بالاشتر عتبارها ا و تقاضي، لل
 تسمى الآنبينما  آراءفي السابق تسمى  والتي كانتإلزاميتها و تها اقرار  ، ومن نفاذستقلاليةوادة احي
 .في الدولةالتطبيق في مواجهة جميع السلطات  واجبة وهي قراراتحكام، أ

الجهود التي قام بها المؤسس في سبيل إن  القول نا، يمكنتهالتشكيل القراءة ومن خلال
، المحققة الانجازاتلتفعيل دورها في الرقابة الدستورية و  بالتركيبة البشرية اللازمة تزويد هذه الهيئة

 ا ليست، غير أنهلا ينكرها إلا جاحد بالنسبة للمجلس الدستوري  الوضع ما كان عليهمع مقارنة الب
وعموما ، على أكمل وجه لقيام بمهامها المنوطة بهالالتي يفترض أن تتمتع بها المحكمة  ،نموذجية

 :فقد تم التوصل إلى النتائج التالية

وبجهات  في الغالب برقابة سياسية قبلية المشرع الدستوري الرقابة على دستورية القوانين بدأ -
 .إنكارهإخطار محدودة حتى وصل إلى رقابة قضائية وبجهات إخطار موسعة وهو تقدم لا يمكن 

لكن من الجانب العملي لا وجود ، الجانب القانونيستقلالية من بالا الدستوريةالمحكمة  تتمتع -
الجمهورية  رئيسلتعيين اللعدة عوامل أهمها تشكيلة المحكمة انطلاقا من صلاحية  راجعوذلك  له

مما يجعل نصف عدد أعضاء ، للبلادأول والتبعية غير المباشرة للقضاء بحكم منصبه كقاضي 
 ،ظاهريا لهاوهو ما يتعارض مع الاستقلالية الممنوحة  ،ن للسلطة التنفيذيةيالمحكمة الدستورية تابع

يعين  بل نجد ان رئيس الجمهورية هو من ،الاعضاء المعينينوممارسة نوع من الضغط على 
الجمهورية  يتولى رئاسة البلاد في حال حدوث مانع لرئيس وهذا الأخيررئيس المحكمة الدستورية 

 يعاب على المؤسس الدستوري حيث انه في اطاررنا ظهذا من وجهة نورئيس مجلس الأمة، ف
 .أي منصب سياسي عنن ابعاد رئيس المحكمة الدستورية الاستقلالية والحياد كان لا بد م
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من وجهة نظرنا ومن جهة اخرى فان تحديد عدد طويلة نسبيا فهي ما فيما يخص مدة العهدة أ -
طاقات البشرية المؤهلة التي يمكنها لاف اؤدي إلى استنز عضو، ي العضوية في المحكمة لكل مرات

يعد  هاؤ إقصافبتوفر كل الشروط المطلوبة، ومنه  كفاءتهاثبتت أ شغل منصب العضوية، والتي
 .من النقاط السلبية في هذا التعديل

جع ار وذلك لم تكن جدية ئر في ظل المجلس الدستوري ادستورية في الجز اللرقابة ان فعالية إ -
الى  لسياسية فقط وهذا ما دفع المشرعخطار في الجهات االإحصر جهات  ،منها لعدة سلبيات

 المواطن في كالإشر في محاولة  ،الدستوريةتبني آلية الاخطار عن طريق الاحالة بالدفع بعدم 
م لفهي  عادة النظرإ تحتاج الى ها ، ولكنهيئات القضائية العليا في الدولةال بواسطة يالرقابالعمل 

 ةمرهون تحماية الحقوق والحريات وان كانبغرض بل جاءت  في الأصلتوضع بغرض الرقابة 
قائم يهدد  بوجود نزاعيسمى الدفع الفرعي  ان تتعلق بدعوى غير مباشرة او ما طاكاشتر بعدة قيود 

سيطبق عليهم، وهذا ما يجعل هذه الآلية تطبق في نطاق ضيق  الذين الأطرافحقوق وحريات 
 . ناحية انها تشمل الحقوق والحريات فقط ناحية الدفع الفرعي او من سواء من

حديد المعاهدات التي يجب بت جعة رقابة توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهداتاضرورة مر  -
للرقابة الدستورية فقط اذ لا يمكن  ن تتوافق معها القوانين والتنظيمات بالمعاهدات التي خضعتأ
 في الأصل. مخالفة للدستورالأخيرة ن مع المعاهدات وكذا التنظيمات وتكون هذه ن تتوافق القوانيأ

 كما نص التعديل الدستوري على شروط لم تكن موجودة من قبل في المجلس الدستوري كعدم -
قصاء إأيضا السياسية و  بالتوجهاتالانتماء الحزبي الذي يعد تأكيدا على الحياد التام وعدم التأثر 

 .ت حزبيةان تيار مغالبية تشكيلته  ا وأنوصخصالبرلمان 

في اختيار وانتخاب  من أساتذة القانون  ك الهيئة الناخبةامرة على اشر  لأولكما نص المؤسس  -
 .استقلاليةكضمانة  للمؤسس الدستوري كنقطة إيجابية تشكيلة المحكمة الدستورية وهذا ما يحسب 
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على اختيار الرقابة  الدستورية نص التعديل الدستوري لمحكمة لاختصاصات الرقابة  إطاروفي  -
، والرقابة السابقة السابقة الوجوبية للقوانين العضوية والقانون الداخلي الخاص بغرفتي البرلمان

 المجلس الدستوري. نجده في لمالقوانين العادية والأوامر وهو ما و لمعاهدات الجوازية ل

حة على رقابة توافق القوانين اهذا التعديل نجد النص صر  ضمن الاستحداثاتهم أ ومن بين  -
مما يعني خضوع القوانين العادية والتنظيمات للمعاهدات عن طريق ما  ،والتنظيمات مع الدستور

 .رقابة التوافق يسمى

الحريات و كما ان المشرع وسع مجال الدفع بعدم الدستورية ليشمل التنظيمات التي تنتهك الحقوق  -
 .شمل القوانين فقطت تكان التي

 :سبق نقترح ما يلي وانطلاقا مما

 خطار الذاتي أي أن تتحرك المحكمة بمناسبة كل جديد من النصوصلية الإآتفعيل وجوب  -
تتعارض مع أحكام الدستور  بوجود حالات ، أو بمجرد تنبيهات من ذوي الاختصاصالتنظيماتو 

 .أو تتجاوزه

 بصفة خاصة وترك الأمر ولرئيس المحكمةعادة النظر في اسلوب التعيين بصفة عامة إ  -
 .أكبرا يسمح باستقلالية مالوحيد للانتساب للمحكمة الدستورية  وجعله الاسلوبللانتخاب 

 .لكل شخص تتوفر فيه الشروطبإضافة عهدة ثانية عادة النظر في مسألة مدة العهدة، إ  -

 للمواطنين بقيود، واعادة النظر فيما يخص النص الدستوري المتضمن الإخطارتوسيع دائرة  -
 امام محاكم وفتح المجالالرقابة عن طريق الدفع بعدم الدستورية من قبل الجهات القضائية العليا 

في  يةلة الجواز ألغاء مسإالفصل في الدفع بعدم الدستورية مع  إجراءاتالموضوع من اجل تسريع 
 .أو تفعيل الأخطار الذاتي بشأنها إلزاميهمية وجعل الأخطار البالغة الأ المسائل
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 امام ولفتح المجالتخفيض السن لعضوية المحكمة الدستورية توسيعا لفئة المؤهلين للترشح  -
، مع الأخذ بعين الاعتبار في اختيار الأعضاء الإضافةالكفاءات الشابة التي يمكنها تقديم 

 .العلمية الذاتية بالمسيرة

فهم  أهل الاختصاص في لأنهممن القضاة  أكبرتعزيز تشكيلة المحكمة الدستورية بعدد  -
 .والنزاهةبالحياد  وكذا تمتعهمالنصوص القانونية 

البرلمانية لتحريك الأقليات برلمانين لفتح المجال امام لل بالإخطارتقليص النصاب المتعلق  -
 .الدستوري  الذي اتصل بالمجلسالرقابة على دستورية القوانين حتى نتجنب الفشل 

 نص لأيمنح حق الاحالة التلقائية من طرف القضاة في مختلف درجات المحاكم وانواعها  -
على اعتبار ان القضاة دون غيرهم  الأفرادقانوني يشتبه في مخالفته للدستور دون تقييدهم بدفع 

 .تجاوز الاختصاصات الدستوريةالسهر على عدم ي حماية القانون من الانتهاكات و الاولوية فلهم 

 لسامن المجتمع كالنقابات والجمعيات والمج أكبرتوسيع مجال الاخطار ليشمل اطياف  -
 ة.الوطني

 في إخطار المحكمة الدستورية الإلزاميةكما يتعين على المؤسس الدستوري اضافة عنصر  -
 .بالإخطاروعدم تركه للسلطة التقديرية للجهات المنوطة 
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 قائمة المصادر والمراجع:

 المصادر:

 النصوص القانونية:أولا: 

 الدساتير: أ.

 بتاريخ المرسوم،بموجب ، الصادر 1963لسنة  دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -
 .1963سبتمبر  10الصادرة في  ،64 ج ر ج ج ع، 1963سبتمبر  08
الصادر بموجب المرسوم الرئاسي  ،1989 لسنة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية دستور -

 استفتاءالمتعلق بإصدار نص التعديل الدستوري الموافق عبيه في  1989فبراير  28المؤرخ في 
 .230، ص 1989مارس  01الصادرة بتاريخ  09 ج ر ج ج ع، 1989فبراير  23
وم الرئاسي ، الصادر بموجب المرس1996دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  -

، المتعلق بنشر تعديل الدستور 1996ديسمبر  07الموافق 1417رجب  26المؤرخ في  98-438
ديسمبر  08المؤرخة في  76، ج ر ج ج ع 1996نوفمبر  28المصادق علية في استفتاء 

، ج ر ج ج ع 2002ابريل  10المؤرخ في  03-02، المعدل والمتمم بموجب القانون 1996
نوفمبر  15المؤرخ في  19-08، والمعدل بموجب القانون 2002ابريل  14خ الصادرة بتاري 25

 01-16، والمعدل بموجب القانون 2008نوفمبر  16المؤرخة في  63ج ر ج ج ع  2008
، المعدل والمتمم 2016مارس  07المؤرخة في  14ج ر ج ج ع  2016مارس  06المؤرخ في 

التعديل بنشر تعلق الم، 2020ديسمبر  30 مؤرخ في 442 – 20بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
، الصادرة 82ع  ج ر ج ج ،2020الدستوري المصادق عليه في استفتاء الفاتح من نوفمبر سنة 

 .2020ديسمبر  30بتاريخ 
 :والأوامر القوانين ب.

، 2022يوليو  25الموافق  1443ذي الحجة عام  26مؤرخ في  19-22قانون عضوي رقم  -
 .51 ع يحدد إجراءات كيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، ج رج ج
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المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، المؤرخ في  16-18 قانون عضوي رقم -
 .10، ص 2018سبتمبر  05، مؤرخة في 54، ج ر ج ج، ع 2018سبتمبر  02
تضمن القانون ي 2021مارس سنة  10الموافق  1442رجب  26مؤرخ في  01-21 رقم أمر -

 .2021مارس  10يخ ، الصادرة بتار 17، ج ر ج ج ع بنظام الانتخابات العضوي المتعلق
 ج. المراسيم الرئاسية:

، 2021غشت  4الموافق  1442ذي الحجة  25مؤرخ في  304-21مرسوم رئاسي رقم  -
 .60ع  ج،، ج رج أساتذة القانون الدستوري  انتخابيحدد شروط وكيفيات 

 ج ر ج جالمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية،  93-22مرسوم رئاسي رقم  -
 .2022مارس سنة  08ه الموافق  1443شعبان عام  05، مؤرخ في 17ع 
 المقررات:د. 
رمضان  10المؤرخ في  المحدد للتنظيم الداخلي لهياكل المحكمة الدستورية وأجهزتها المقرر -

 .2022أبريل  11ه الموافق  1443عام 
 .2016أبريل  06ظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المؤرخ في الن -

 قرارات:ثانيا: ال
 1442جمادى الثانية عام  27مؤرخ في  21ق.م د/د ع د//01قرار رقم المجلس الدستوري،  -

 .2021فبراير  10الموافق 
 1446جمادى الأولى عام  15مؤرخ في  24ق.م د/ر.د//01قرار رقمالمحكمة الدستورية،  -

من النص  55و 33و 29و 23، يتعلق بمدى دستورية المواد 2024سنة  نوفمبر 17الموافق 
  .2025المصادق عليه من طرف البرلمان، والمتضمن قانون المالية لسنة 

 :الكتب ثالثا:
 1996سليمة مسراتي، نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر على ضوء دستور  -

 .116ص  ،2012دار هومة،   )2010 -1989الدستوري الجزائري ) المجلسواجتهادات 
 :والمذكرات الأطاريحرابع: 

حدادي سمير، رقابة المحكمة الدستورية على دستورية القوانين في الجزائر ودورها في إرساء  -
 .72، ص 2022/2023قالمة،  1945ماي  08دولة القانون، أطروحة دكتوراه، جامعة 



 
قائمة المصادر والمراجع                         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

60 
 

، القانونية، رسالة دكتوراه علوم في العلوم الجمهورية لرئيس التشريعية الصلاحياتلوشن دلال،  -
 .266، ص 2012تخصص قانون عام، جامعة باتنة، 

جمام عزيز، عدم فعالية الرقابة على دستورية القوانين، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية  -
 .70، ص 2012-2011و وز  الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي 

 قانون  تخصص ماجستير، مذكرة ،-وعمله تنظيمه- الجزائري  الدستوري  المجلس بوسالم، بحار  -
 .03، ص 2005 – 2004، الجزائر منتوري قسنطينة جامعة العام،

 ،المحكمة الدستورية ودورها في الاستقرار السياسي في الجزائر، مذكرة ماسترشبوبة نادية،  -
 .12 ص ،2022-2021جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 

طواهرية ليندة، فعالية المحكمة الدستورية في تجسيد مبدأ الدفع بعدم الدستورية، مذكرة لنيل  -
لخضر، الوادي، كلية الحقوق والعلوم السياسة،  الشهيد حمهشهادة الماستر، جامعة 

 .43-34ص، 2019/2020
 المقالات: خامسا:

فاطمة الزهراء شقاف، حق الأفراد في الدفع بعدم الدستورية كآلية مستحدثة لحماية  ابتسام -
، 02 ع، 04 مالحقوق والحريات، مجلة القانون والعلوم السياسية، المركز الجامعي النعامة، 

 .839، ص 2018الجزائر 

قوانين وتحويل بدور الرقابة على دستورية ال الجزائري للقضاء  الاعترافت ابومدين محمد، مبرر  -
، المركز والاقتصاديةللدراسات القانونية  الاجتهادمحكمة دستورية، مجلة  المجلس الدستوري إلى

، 08 مالجامعي أمين العقال الحاج موسى أق أخموك تامنغست، معهد الحقوق والعلوم السياسة، 
 .11ص، 2019، 04 ع
، مجلة 2020لامية، اختصاصات المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري  مامدةح -

(، 2022، )01 ع، 15م سكيكدة )الجزائر(،  1956أوت  20الحقوق والعلوم الإنسانية، جامعة 
 .153ص 

دريد كمال، المستجد في عضوية المحكمة الدستورية: الضمانات وشروط الترشح، مجلة أبحاث  -
 .1037، ص 2022، جوان 01 ع، 07 م، قانونية وسياسية
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رناق يحي، الرقابة على دستورية التنظيمات في التجربة الجزائرية، مجلة العلوم القانونية  -
 .559، ص2023، جوان 2، ع 8والاجتماعية، م 

عن طريق الدعوى الأصلية، مجلة العلوم القانونية  زهيرة بن علي، الرقابة على دستورية القوانين -
 .627، ص2021، الجزائر، 03 ع، 06 م، -الجلفة  –، جامعة زيان عاشور والاجتماعية

زياني كنزة، تشكيلة المحكمة الدستورية بين الاستقلالية والتبعية، مجلة الباحث للدراسات  -
 .609، ص 2022، 2، ع 9الأكاديمية، م 

المجلس الدستوري،  مجلة ،الانتخابيةشادية رحاب، اختصاص المحكمة الدستورية في المادة  -
 .74-73 ص ،2021، 17 ع

شة دويدي، المحكمة الدستورية في الجزائر، مجلة القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، ئعا -
 .06، ص 2025، 01 ع، 08 م
مجلة العلوم القانونية  ،2020: قراءة لتشكيلة المحكمة الدستورية التعديل الدستوري غربي أحسن -

 ،2020 ،4ع  ،5م  الجلفة،جامعة زيان عاشور  والعلوم السياسية،كلية الحقوق  والاجتماعية،
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 الملخص:

 جميع على الدستور سمو ضمان هو ت، والحريا والحقوق القانون دولة دعائم أهم بين من

 الدستور، مع النصوص جميع مطابقة خلال من ذلك ويتجلى الدولة، في النصوص القانونية

 هذه ممارسة إسناد تم كما القوانين، دستورية على الرقابة مبدأ هو في ذلك الدستورية والوسيلة

 التعديل غاية إلى 1963 دستور من بداية وهذا المجلس الدستوري، وهي دستورية لهيئة الرقابة

 .2016 لسنة الدستوري

 والاتجاه الدستوري، المجلس عن التخلي تم فقد ، 2020 لسنة الدستوري التعديل من بداية أنه غير

 المجلس عن تميزت قد الأخيرة هذه الدستورية، للمحكمة الدستور سمو حماية مهمة نحو إسناد

 في المعتمدة بالآلية تعلق ما خاصة العضوية، باستقلاليتها المتعلقة ببعض الخصائص الدستوري

 و الكفاءات لتواجد ضمانا وهذا ممارستها، وضمانات وبشروط العضوية الأعضاء، اختيار

 . الدستورية مهامها ممارسة في استقلاليتها

 الدستور، سمو الدستوري، القانون الدستورية، المحكمة الدستوري، المجلس :المفتاحية الكلمات

 .الرقابة
Abstract 

Among the most important pillars of the state of law, rights and freedoms, is to 

ensure the supremacy of the constitution over all legal texts in the state, and this is 

evidenced by conforming all texts with the constitution, and the constitutional means 

in this is the principle of oversight over the constitutionality of laws, and the exercise 

of this oversight has been assigned to a constitutional body, which is The 

Constitutional Council, starting from the 1963 Constitution until the constitutional 

amendment of 2016. 

However, starting with the constitutional amendment of 2020, the Constitutional 

Council has been abandoned, and the trend towards assigning the task of protecting 

the constitution’s highness to the Constitutional Court, the latter has distinguished 

from the Constitutional Council by some characteristics related to its independence 

of membership, especially with regard to the mechanism adopted in selecting 

members, and the terms of membership. And guarantees of their exercise, and this 

is a guarantee of the existence of competencies and their independence in the 

exercise of their constitutional functions 

Keywords: the Constitutional Council, the Constitutional Court, the constitutional 

.y of the constitution, oversightlaw, the supremac 


